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القانونیة الهامة في القانون الجنائي بل و المواضیعیعتبر موضوع حرمة الأموات من 

زاع تدنیس، إخفاء، انتث و التي یجرمها المشرع الجزائريالأفعال الواقعة على الجثأخطرها، فمن

، فمن أهمهاقابرلمباأما الجرائم الماسة ،هذا بخصوص الجثث،میتأعضاء أو أنسجة أو مواد

بشكل على مقابر الشهداء أو رفاتهمالاعتداءالمقابر بشكل عام وتخریب و تدنیستهدیم و

، سواء دولة الجزائریة فحمایة هذه الأماكن تكتسي أهمیة بالغةمن رموز ال اباعتبارها رمز خاص،

عادیة لقداستها و تمثیلها سیادة الدولة، فبمغادرة الروح الجسد تطلق أو  كانت مقابر الشهداء

.)الموت، الوفاة، الجثة، أو الرفات، المیت، القبر(ات قانونیة أخرى تتعلق بالأموات مصطلح

أي توقف القلب و كلنیكيالإالموت مرحلة : و هي لعرف الطبي ثلاث مراحلالموت في ا

موت خلایا المخ یحدث بعد بضعة دقائق من توقف دخول لثانیةالرئتان عن العمل، و المرحلة ا

حدث یرة تالمرحلة الأختوقف القلب و الرئتان عن العمل، و حمل بالأكسیجین للمخ بسبب مالدم ال

ا یسمى بالموت مهو و  المخ و القلب و الرئتین عن العملبالتوقف النهائي للخلایا بعد توقف 

.)1(الخلوي

ائري إلى مسألة الوفاة في قانون العقوبات و ذلك عن طریق تكریس لقد تطرق المشرع الجز 

بالمدافن و حرمة الموتى في مواد عدیدة المتوفى ضمن الجرائم المتعلقة  جثةمواد من أجل حمایة 

، و في قانون الحالة المدنیة و أیضا قانون حمایة الصحة و ترقیتها، و قد ترك المشرع طبقا منه

بإتباعة للطبیب من أجل تقریر الوفاة و بیان سببها دون إلزامه یة التقدیر لهذه القوانین السلط

.أسالیب معینة

ن ة الوفاة لها أهمیة لذا هناك من یرى بأن تحدید لحظة الوفاة من مسألة تحدید لحظو إ

الجهة الوحیدة  القادرة على البث في هذه المسألة و من اختصاص الأطباء على أساس أنهم 

أخر و اتجاه له بالقانونفي صمیم العمل الطبي و لا علاقة مبرراتهم أن تحدید لحظة الوفاة تدخل 

المجال إفساحلتحدید لحظة  الوفاة و من مبرراتهم من غیر الممكن یرى بضرورة تدخل المشرع

عسال محمد، المسؤولیة الطبیة الناجمة عن الخطأ في تحدید لحظة الوفاة، مذكرة لنیل شـهادة الماجسـتیر، كلیـة الحقـوق -)1(

.26، ص 2011، تلمسان،و العلوم السیاسة، جامعة أبي بكر بلقاید 
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ة لاختلاف الضوابط و هم بصدد تحدیدها تبعا  للأهداف التي أمام الأطباء لتحدید لحظة الوفا

.)2(كالاستفادة من أعضاء المریضیرمون إلى تحقیقها

تقدیم موت الشخص هو من اختصاص الأطباء مع وضع القانون لإثباتفما یمكن قوله أن

الوفاة  أن یكون التأكد منكاشتراطلعدم تعرض الإنسان لتجاوزات، أسس و قواعد تكون كفیلة 

،بواسطة لجنة  طبیة الأول شرعي و الثاني مختص بالتخدیر و أخر مختص بالأمراض العصبیة

من سیقوم  من الاستفادة و أن یكن قرار اللجنة  بالإجماع و ألا یكون  من بین أحد الأعضاء

د الوفاة الي تحدیتبالجثة لأغراض علاجیة أو علمیة، مع التریث في الإعلان عن حالة الوفاة، و بال

الطبیب، كما أنها  من أهم مسائل المتعلقة بحالة اختصاصهي واقعة بیولوجیة تدخل ضمن 

.الشخص

رمة المیت كحرمته حیا فالمساس بها یعتبر من أكبر الحرمات و أوجبها صونا، فهي حف

لذا وضع المشرع الجزائري أنظمة التي غیر مقیدة بحیاته بل هي باقیة في الحیاة و بعد الممات

رتب على انتهاكها عقوبات قننت حقوق المیت سواء كان ذلك واقع على جثته أم على قبره، و

.جزائیة من أجل ردعها

و حیث تقوم المسؤولیة الجنائیة في حالة وقوع أي فعل اعتبره المشرع الجزائري جریمة 

الإدراك الذي بموجبه توقع العقوبة،  تمتنع المسؤولیة اعتداء على جثة أو قبر متى ثبت الوعي و 

لأي جریمة من هاته الجرائم، بالرغم من توافر الأركان القانونیة الإرادةالجنائیة كلما انعدم الوعي و 

.غیر أن امتناع المسؤولیة لا یمنع من خضوعه إلى التدابیر الاحترازیة أو تدابیر الأمن

فقط حالات فردیة ، بل أصبحت ظاهرة انتشرت بقوة في معظم فإن نوع هذه الجرائم لم تعد

ان أثر یالدول، لذلك تطرقنا في دراستنا هذه إلى توضیح خطورة الاعتداء على حرمة المیت، و ب

تلك الحرمة و الحمایة العقابیة و تبیان الجزاءات خص بها التشریع الجزائري التيالحمایة الجنائیة 

الطبعــة الأولــى، دار مكتبــة الحامــد للنشــر و )دراســة مقارنــة(صــفاء حســن العجیلــي، الأهمیــة الجنائیــة لتحدیــد لحظــة الوفــاة-)2(

.84،85، ص2011التوزیع، الأردن، 
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العام، و ذلك بتأدیب الجاني و  الآداباء بهدف حفظ النظام العام و المترتبة على هذا الاعتد

.المجني علیه حتى و لو كان میتاإنصاف

راستنا لهذا الموضوع كان ود لذا تطرقنا للحمایة الجنائیة لحرمة المیت في التشریع الجزائري

نقل الأعضاء و القبور لم یجرمها القانون الجزائري بعد، أفعال تضر بالأموات و نتیجة ظهور

.زراعتها دون رقابة المختصین في هذه العملیات

لدراسة الانتهاكات التي تقع على في الرغبة الشخصیة و یمكن اختصار المبررات الذاتیة 

، الأموات غدا، و إلى توسیع دراسة المسائل ي قد تقع علینا نحن الأحیاءالأموات الیوم و الت

.لحرمة الأمواتة الجنائیة التي أقرها المشرع الجزائريالحمایالقانونیة المتعلقة بمعرفة 

الممارسات التي تقع على حرمة إبرازالتي دفعتنا إلى دراسة هذا الموضوع،  الأهدافمن 

إرغام أهمیة النصوص القانونیة ذات الصلة بموضوع حرمة الأموات لإعادة إبرازالأموات، و كذا 

ن مكتشدید عقوبة وطء میتة هذا من جهة و نونیةاالق ئري النظر في بعض المسائلاالمشرع الجز 

الجرائم التي نشاهدها الیوم كجریمة ممارسة سن نصوص قانونیة جدیدة لمواجهة جهة أخرى

بیان غیاب الرقابة و   حر و الشعوذة في المقابر و ذلك من خلال تقطیع أجزاء من جثة المیت،سال

.القانونیة  على المقابر

من الصعوبات التي وجهنها حین ع و الرغبة في دراسته أعاقته جملةلكن أهمیة الموضو 

دراسة هذا الموضوع نجد خاصة نقص المراجع التي تتعلق بالموضوع محل الدراسة رغم تنقلنا عبر 

التحلیل ائم و صعوبة تقسیم البعض الأخر وعدم توافر مختلف الجامعات، و ترابط بعض الجر 

إلى عدم تقدیم دم وجود مراجع تطرقت لهذه العناصر إضافةالكافي لبعض عناصر الموضوع لع

 ءلعناصر الاعتدامن اجل تحلیلنا ، و ذلك إلیهاضاحات كافیة یمكن الاستناد المشرع الجزائري إ

.على حرمة الجثة و المقابر، و كذلك صعوبة ضبط خطة و كذا تقسیمها تقسیما متوازنا

ة حرمة جثة الموتى و التي نرید جعلها محل ولما كانت لهذه الإجراءات المتعلقة بحمای

كیف تصدى في ظل ما تعانیه المقابر و الموتى من اعتداءات فإننا نتساءلاهتمام المجتمع،

المشرع الجزائري للجرائم التي تقع على حرمة المیت؟
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حاولنا تقسیم موضوع علیهاللإجابةو عملیة جدیرة بالبحث والتمحیص، الشكالیة الإ إن هذه

عناصر التي یرتكز علیها الموضوع إلى فصلین، بحیث أدرجنا في الفصل الأول الدراسة حسب ال

رائم الواقعة على حرمة المیت و العقوبات المقررة لها في التشریع الجزائري، أما الفصل الثاني جال

.لتي أقرها المشرع الجزائري لهاو العقوبات اجرائم الواقعة على حرمة المقابر فقد قمنا بدراسة ال

الوصفي لسرد النصوص المنهجكل منالإشكالیة اتبعناتماشیا مع طبیعة الموضوع و و  

نفد و كذا المنهج التحلیلي لتمحیص و القانونیة التي تعالج الحمایة الجنائیة لحرمة المیت،

تقتصر على وصف لتي لامن المناهج البحثیة ا، باعتبارهابدیل عنهاإیجادالنصوص و محاولة 

نتهاكات الواقعة على جثة المیت وانتهاكات و ذلك من خلال وصف الاوتشخیص هذه الإجراءات

و ذلك من خلال تحلیل الأفعال ،، بل تتعداها إلى تفكیكها وتحلیلها مع تقییمهاالواقعة على قبره

وتبیان ما ینبغي أن تكون ، التي تقع على الجثث و المقابر باعتبارها تمس حرمة و حقوق الموتى

.علیه لاستیعاب هذه الظاهرة



الفصل الأول 
الجرائم الماسة بجثة المیت و العقوبات المقررة لها في 

التشریع الجزائري
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الإنسان  بعد مماته و حیاته و حتى بعد مماته، و أهمها حرمةإن حرمة الإنسان تكون في 

الانتهاكات  بل حتى المیت، إذ تقع  الحي فقط  المعرض للاعتداءات  و لجثته، فلیس احتراماذلك 

الجثة أو القیام  بأي عمل  من الأعمال  ت جرائم متعددة  نذكر منها تدنیسعلى جثة المی

الوحشیة  أو الفحش علیها،  نقل و نزع الأعضاء و الأنسجة من الأموات، هذه الأخیرة التي 

.انتشاراور وقوعا الأكثأصبحت 

ین من بالآدمیةو نظرا لخطورة الاعتداء على حرمة الأموات  تحمي قوانین الدول الجثث 

هذه الحمایة من خلال قانون العقوبات، أو قانون الصحة، أو قانون هذه الدول الجزائر سواء أكانت

رتكاب هذا النوع  من الجرائم، الحالة المدنیة، و ذلك بسن  قوانین تردع  كل من تسول  له نفسه ا

حیث تعرف الجریمة بأنها كل فعل من شأنه أن یصدم الضمیر الجماعي السائد في المجتمع 

.3)(فیسبب رد فعل اجتماعیة

الجریمة من توافر أركان فلقیام الجرائم الماسة بجثة المیت في التشریع الجزائري لابد

 هوو  الركن الماديوهو النص الذي یعاقب المصالح المحمیة، ، و التي تتمثل في الركن الشرعيو 

هذا السلوك  یتعارض مع القانون  فإما أن یكون  هذا لسلوك الذي یكون صادرا عن إنسان و ا

السلوك ایجابیا أي أن القانون یأمر  بالامتناع عن فعل و الفاعل، و إما أن یكون  هذا السلوك  

و النتیجة هي ذلك الأثر الذي یحدثه سلوك ،)4(مل یوجبه القانونسلبي أي الامتناع عن القیام بع

، أما العلاقة السببیة فهي الصلة التي تربط سلوك الجاني و النتیجة المرتبطة بفعله، و )5(الجاني

هي التي تساهم في تحدید المسؤول جنائیا  عن ارتكاب جریمة معینة، فمتى ثبت أن الجاني هو 

.)6(مرتكب الجریمةنتیجة فهوالذي أدى إلى 

.21، ص2003أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي العام، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، -)3(
عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول، الجریمة، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات، -)4(

.148، 147، 69، ص2005الجامعیة، الجزائر، 
)5(

.49، ص 2008عبیدي الشافعي، الموسوعة الجنائیة الطب الشرعي، و الأدلة الجنائیة، دار الهدى، الجزائر، -
، ص و الجرائم ضد الأموالأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الجرائم ضد الأشخا-)6(

.21، ص 2003الطبعة السابعة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 
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أركان جریمة یقوم على عنصرین هما العلم و الإرادة، أي علم الجاني بكافةو ركن معنوي 

.أي مانع من موانع المسؤولیةإرادتهمیت، و لا یشوب التي تمس  بجثة 

المبحث (بجثة المیت في التشریع الجزائري في هذا الفصل سندرس الجرائم الماسة في

العقوبات المقررة على الجرائم الماسة بجثة میت في التشریع )المبحث الثاني(و في  )الأول

.الجزائري
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الأولالمبحث

.ائم الماسة بجثة المیت في التشریع الجزائريالجر 

بعد الحیاة  من حیث كرامته  و حرمته،  بل تمتد إلى ما إن االله عز و جل قد قدس الإنسان 

منع التعدي علیها بأي شكل من الأشكال بحمایة خاصة و المیت، بل أحاطهافي صورة احترام جثة 

نا هي معروضة  للإساءة، ، و علیه فإن جثة أو رفات  أي واحد م)7(أو لأي ظرف من  الظروف

لا تختلف  ، إذبجثة أي میت حفاظا على قدسیتهاا أن نبین الأفعال التي قد  تلحقعلینلذا وجب 

دراسة كل جریمة ماسة  أركانها عن غیرها  من الجرائم، لذا سنحاول  ثهذه الجرائم  كثیرا من حی

هذا على الرغم من التداخل و التقارب  فیما بینها، و تتمثل هذه الجرائم في جریمة بجثة المیت و 

یمة تدنیس الجثة جر و جریمة إخفاء جثة میت،دفن جثة میت أو إخراجها  خفیة أو بدون ترخیص، 

أو أنسجة أو خلایا أو جمع مواد من أو القیام بأي عمل غیر مشروع علیها، جریمة انتزاع أعضاء 

.جثث میت

المطلب الأول

جریمتي دفن جثة میت أو إخراجها خفیة أو دون ترخیص

و إخفاء جثة المیت

الجثة لم تدفن  بعد من قبل فاعل أي أنیحمي المشرع الجزائري جثة میت ویجرم فعل دفنها

كلا و  یقوم بدفنها، أو إخراجها  خفیة بعد دفنها أو دون ترخیص، وفاعلالمتوفىمن قبل  ذوي

الفعلین یكونا دون علم من الجهات المختصة و خاصة ذوي المتوفى، و یمنع المشرع التعدي 

فعل إخفاء جثة ولدى المجتمع، و یعرفوني نظرا لمكانة الجثة لدى ذویها علیها دون مبرر قان

دون تحري الحقیقة في ل دون علم السلطات  بأمر الجثة و أن یحو مادي من شأنهبأنه أي فعل 

و القانون الجزائري،رسالة دكتوراه، جامعة محمد بشیر فلفلي، الحمایة الجنائیة لحرمة المیت في الشریعة الإسلامیة-)7(

.14، ص 2008العلیا،  تللعلوم الأمنیة، كلیة الدراسانایف العربیة 
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ضرب أو الجرح، و إخفاء جثة جریمة القتل أو الو أنه غالبا ما یكون وراء ، )8(سبب وفاة صاحبها

 فهذهالمسروقة، الأشیاءعن جریمة إخفاء الجثة تختلفإلیه إلى أن جریمة إخفاءما تجدر الإشارة

أو الاستهلاك، حتى و لو للاستعمالإعارتهأن یقوم الجاني برهن شيء ما أو بهایقصد الأخیرة

.لم یعده بیدهلم یستبعد المخفي شیئا من الشيء

الحق إذ كانت السرقة تقع على المال فیمكن أن تصبح الجثة محل السرقة إذا قام صاحب 

بإجراء قانوني كأن یوصي  بالجثة، أو یهبها إلى متحف أو مركز للتجارب العلمیة، فإنها تصبح 

.)9(ملك لذلك المتحف أو مركز للتجارب العلمیة و بالتالي تصبح محل للحقوق المالیة

الفرع الأول

خفیة أو بدون ترخیصجریمة دفن جثة أو إخراجها

خفیة أو بدون ترخیص مثلها مثل الجرائم الأخرى  تستلزم  إخراجهاإن جریمة  دفن جثة  أو 

.و المادي و المعنويالركن الشرعي الأساسیة و المتمثلة فيانهاتوافر أركلقیامها

الركن الشرعي: أولا

هو أحكام خفیة أو بدون ترخیص إخراجهادفن جثة أو فعل الذي یجرم أن النص القانوني 

تهك حرمة مدفن كل من ان"ي تنص صراحة على ما یليوبات التمن قانون العق152نص المادة 

مة مالیة اإلى  سنة و بغر أشهرمن ثلاث  خفیة یعاقب بالحبس إخراجهاأو أو قام  بدفن جثة 

.)10("دینار100.000إلى  20.000

.855، ص 2005رمسیس بهنام، قانون العقوبات، جرائم القسم الخاص، منشأة المعارف، مصر، -)8(
.830،831، ص ص1988محمود نجیب حسني، قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربیة، مصر، -)9(
.من قانون العقوبات152المادة -)10(
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یعاقب ":ما یلي على التي تنص)11(من قانون العقوبات441الصدد المادة كما نجد في هذا 

دج  16.000إلى  8.000من بالحبس من عشرة أیام على الأقل إلى شهرین على الأكثر و بغرامة 

."أو بإحدى  هاتین  العقوبتین

"التي تنص على ما یلي، )12(من المادة المذكورة أعلاهإلى الفقرة الثانیةو بالعودة  كل من :

ي اشترط  القانون الحصولأحد المتوفین دون ترخیص سابق من الموظف في حالة الت دفن تولى

التنظیمیة المتعلقة و  التشریعیة ن یخالف بأیة طریقة  كانت النصوصعلى هذا الترخیص وكل م

  ...."الدفن بالأعمال

نه لا ا" :على ما یلي)13(من قانون الحالة المدنیة78و هذا نفسه ما نصت علیه  المادة 

لا رقة عادیة ودون نفقة و و الحالة المدنیة مكتوب على الدفن دون ترخیص من ضابط یمكن أن یتم

ضابط الطبیب أو من قبلمعدة من قبل هذا الترخیص إلا بعد تقدیم  شهادةیسلم أن یمكن

، مثل الترخیص الذي یعده ضابط الشرطة )14("الشرطة القضائیة الذي كلف بالتحقیق في الوفاة

.روح الإنسان بعد استئذان سید وكیل الجمهوریةالقضائیة في حالة التحقیق  في قضیة إزهاق  

ساعة لدى مصالح الحالة المدنیة التي تمنح رخصة 48و یجب الإعلان عن الوفاة في خلال 

شهادة طبیة تثبت الوفاة مع تحدید طبیعتها، ذلك أن تكون الوفاة طبیعیةالدفن ویتم ذلك بتقدیم

یعي عادة ما یحدث  بسبب مرض حاد أو مزمن، أما هذه نقطة أساسیة، فالموت الطبحدثة، و أو م

في هذه الحالة ما إرادیا أو بصفة غیر إرادیة، و الموت المحدث فعادة ما یتسبب فیه الإنسان إ

الذي یتضمن قانون العقوبات04-82المعدل و المتمم بالقانون رقم 1966یونیو08المؤرخ في156-66الأمر رقم -)11(

.1982فبرایر 13في المؤرخ 
.المتعلق  بالقانون العقوبات1982فبرایر 13المؤرخ في 24-82من القانون رقم 441/2المادة -)12(
الصادرة في،21عدد  ش.د.ج.ج.ر.المتعلق بالحالة المدنیة،ج1970فبرایر 19المؤرخ في 20-70الأمر رقم -)13(

1970.

.من قانون  الحالة المدنیة78المادة -(14)
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الأخیرة یلجأ إلى الطب الشرعي لتحدید ما إذا كانت الوفاة بفعل جرم أو انتحار أو حادث 

.)15(عرضي

على أن یتضمن الترخیص محرر من القانون الحالة المدنیة80و كما نصت نص المادة

و لقب المتوفى و مكان ولادته و مهنتهعة و مكان الوفاة، مع بیان لاسمالوفاة، یوم و سا

لا یفرض طبعا إلا من وقت الالتزامالأخرى، و هذا ومسكنه، بالإضافة إلى مجموعة من البیانات

.العلم به

:على ما یليفي فقرتها الثانیة من القانون الحالة المدنیة81ص المادة ام  نكو تنص أح

ث وفاة في المستشفیات أو التشكیلات الصحیة أو المستشفیات البحریة دو في حالة حعلى انه"

المدنیة أو غیرها من المؤسسات العمومیة، یجب على المدرین المسیرین لهذه المستشفیات أو 

".ساعة ضابط الحالة المدنیة أو الذي یقوم مقامه24یعلموا بذلك في أو المؤسسات  أن 

لوفاة ولا یفعل ذلك اواقعة لذي یقوم بتسجیل او من خلال هذا أن ضابط الحالة المدنیة هو 

، و إنما یعتمد على الشهادة المبلغ، و من ثم لا یطلع بنفسه على الجثةالتبلیغ منإلا من تلقي

.بیب فقطالتي تقدم من طرف الط

الركن المادي:ثانیا

:و یتكون الركن المادي من ثلاث عناصر و هي

:فعل الاعتداء أو السلوك الإجرامي-1

فعل الجاني المتمثل في دفن الجثة أو إخراجها خفیة أو دون ترخیص من ضابط الحالة المدنیة 

معناه هناك صورتین في هذه الجریمة أي قد یقع الانتهاك على الجثة قبل دفنها و بعد دفنها من 

قبل ذوي المتوفى، و لكن قد یتم إخراج الجثة لدواعي التحقیق الجنائي و ذلك للكشف عن سبب 

.118، ص 2006، ن.د.، دالجزائریحي بن لعلى، الطب الشرعي، -)15(
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الوفاة التي حام حولها الشك و بالتالي لا یمكن أن یشكل هذا الفعل جریمة إخراج جثة خفیة

.)16(أو دون ترخیص، و ذلك بحضور الطبیب المختص و المسؤول عن عملیة الدفن

:نتیجة الاعتداء-2

أو بإخراجه من مدفنه على وجه غیر مشروع و هي حصول الاعتداء على حرمة المیت بدفنه، 

.من طرف الجهات الوصیةأو غیر مرخص بهخفیةسواء 

:العلاقة السببیة-3

الجثة ین فعل الاعتداء المتمثل في دفن بیجب توافر العلاقة السببیة لاكتمال الركن الماديو  

على حرمة المیت، إذ تحقیق الاعتداء النتیجة المتمثلة في خفیة أو دون ترخیص، و إخراجهاأو 

ي تعلاقة له فیها، ففي الحالة  التبین أن فعل الجاني وقع نتیجة ظروف لا  هذه العلاقة إذاتنتفي 

إتباعوجب  ،إلى مقبرة أخرى و إعادة  دفنهاص إخراج جثة قریبة من اجل نقلها شخیرید فیها 

جراء فالإ، )17(77-16 رقم م التنفیذيمن المرسو 09في المادة الإجراءات المنصوص علیها 

إذ كان الجثمان ینقل م رخصة النقل من قبل رئیس المجلس الشعبي البلديالأول یتمثل في تسلی

.إلى بلدیة تابعة لدائرة مكان الوفاة

لولایة المختص إقلیمیا عند وقوع أما الثاني فیتمثل في تسلیم رخصة النقل من قبل والي ا

،الجثمان إلى بلدیة لیست تابعة لنفس دائرة مكان الوفاةاة في الحالات الأخرى لحالة نقل الوف

أجانب متوفین في اب الوطني، أما نقل جثمان رعایا نقل الجثمان داخل التر بالتالي نكون أمامو 

،و الجماعات المحلیة مرفق بملفالجزائر إلى الخارج یتطلب رخصة مسبقة من وزیر الداخلیة

ذه فعدم إتباع ه77-16من المرسوم التنفیذي رقم 13هذا ما هو منصوص علیه في المادة و 

.إلى المتابعة على جریمة دفن الجثة أو إخراجها دون ترخیصالإجراءات تعرض فاعلها 

، 1990ضیفاء نوري حسن، الطب القضائي و آداب المهنة الطبیة، مؤسسة دار الكتب للطباعة و النشر، العراق، -)16(

.17ص
، الذي یحدد القواعد المتعلقة بالدفن و نقل الجثث و 2016فبرایر 24المؤرخ في 77-16قم التنفیذي ر المرسوم -)17(

.2016فبرایر 28الصادرة في ،12ش عدد.د.ج.ج.ر.إخراج الموتى من القبور و إعادة الدفن، ج
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الركن المعنوي:ثالثا

و المقصود به أن یتوفر لدى الجاني القصد الجنائي لارتكابه هذه الجریمة، والمكون من 

.أي وجوب إحاطة  الجاني بكافة  أركان الجریمةالعلم والإرادة، 

جرائم من الهو ركن مهم جدا یمیزه عن أشكال أخرىالركن المعنوي ي هذه الجریمةفف

بفعل محظورالعلم و إرادة قیام، القصد العام و الذي یعني ویقتضي توفر نوعین من القصد

و یعني اتجاه إرادة  الجاني إلى انتهاك  حرمة المیت  علیه، أما بالنسبة  للقصد الخاص معاقب و 

، أي توفر إرادة )18(دفنه بدون ترخیص من ضابط الحالة المدنیةبدفنه أو خراجه من مدفنه خفیة أو

.الإجرامي و النتیجة الإجرامیة، و أن لا یشوب إرادته ما یقلل من سلامتهاإجرامیة تغطي السلوك

نيالفرع الثا

جریمة إخفاء الجثة

هي الركن المیت تقتضي توافر أركانها ألا و جثة هذه الجریمة المتمثل في إخفاءحتى تقوم

.الشرعي و المادي و المعنوي

الركن الشرعي: أولا

هذه الجریمة الذي یحظر إخفاء الجثة أو تخبیئها یتمثل في نص المادة إن المادة التي تجرم 

"من قانون العقوبات و التي تنص على ما یلي154 بالحبس  كل من خبأ أو أخفى جثة یعاقب:

،دینار100.000إلى  20.000من ستة أشهر  إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 

لتقدیم من قانون الحالة المدنیة بأن ضابط الحالة المدنیة هي الجهة المختصة 78مادة و هو ما نصت علیه ال-)18(

.ترخیص من أجل الدفن
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أو متوفى نتیجة ضرب أو جرح فإن و إذا كان المخفي یعلم أن الجثة لشخص مقتول 

إلى  20.000و بغرامة من سنوات إلى خمسالعقوبة تكون الحبس من سنتین

.)19("دینار100.000

الركن المادي:ثانیا

و كذلك عن علم السلطات  عن علم أهلهاحجبها تمثل هذا الفعل في إخفاء الجثة و ی

و لكي لى الموت إبإخفاء جثة میت نتیجة ضرب و جرح الذي أفضى ، و خاصة )20(المختصة بها

:یجب أن تتوافر ثلاث عناصر و هيتقوم هذه الجریمة

فعل الاعتداء أو السلوك الإجرامي-1

و ذلك بإخفائها على وجه أو السلوك الإجرامي في جریمة إخفاء جثة المیت فعل الاعتداء یتمثل

بغرض التستر على الجریمة  قتل مة المیت لاسیما إذا كان الفعل ذلك انتهاكا لحر غیر مشروع، و 

.أو ضرب  مفضي إلى الموت

ات و لو فترة  السلطبأي فعل من شأنه إبعاد جثة القتیل عن أنضار یحقق و فعل الإخفاء 

في  فاء معالم الجثة أو تشویهها و ذلك سواءا برمیهامن شأنه إخمحدودة كما یتحقق بأي فعل

أو لتحلیلها أو إلقائها في مجري مائيفي غرفة، أو تقطیعها إربا إربا، حرقها، أو وضعها البئر، أو

بمادة كیمیائیة أو دفنها  بغیر تصریح و ذلك بقیام بأي فعل من شأنه إخفاء جثة المیت بضفة 

.)21(غیر مشروعة

معناه إبعاد الجثة عن  الذيفاء الجثة یتحقق بالفعلین خبأ، و بما أن سلوك في جریمة إخ

لو كان ذلك بدفنها في غابة أو مكان منعزل، أما الفعل أخفى معناه نفي الجثة من الأنظار و 

.من قانون العقوبات154المادة -)19(
و یقصد بسلطات المختصة  ضباط الشرطة القضائیة-)20(
دار النهضة العربیة، مطبعة جامعة القاهرة، فوزیة عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الثالثة،-)21(

.444، ص1990
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، و واقعة دفن )22(في تقاضي مقابل مالو قد یحدث الفعل المذكور من أجل الاستمرار الوجود، 

من 152المادة  و 441تقع تحت أحكام المادة  تعد جریمة إخفاء جثة بلجثة دون ترخیص لا

قانون العقوبات الجزائري، لكن هذه الحالة إن وجدت تكون غیر دقیقة و بالتالي نكون أمام تداخل 

.الجرائم

:نتیجة الاعتداء-2

عن أهله و كذا السلطات هي حصول اعتداء  على حرمة المیت وذلك بإخفاء جثته أو حجبه  و

.المختصة تهربا من المسؤولیة الجزائیة

:السببیةالعلاقة -3

النتیجة الإجرامیة التي الجثة و ن العلاقة السببیة هي تلك العلاقة الذي یكون بین فعل إخفاء إ

كذلك و ا عن أهلها و عن السلطات المعنیة، انتهاك حرمة المیت بعدم دفنها و حجبهتتمثل في

  .الوفاةالتي أدت إلى یزداد الجرم تشدیدا إذا كان الإخفاء بغرض إخفاء الأسباب والظروف 

الإخفاء لزمن قصیر، و لكن الصعوبة تثور بالنسبة الإخفاء من الجرائم المستمرة، و و جریمة

لتضییع الجثة حیث تبدوا الجریمة وقتیة، و یفرق البعض بین الإخفاء الوقتي و الإخفاء المستمر، 

.)23(و لا یهم قیام الجاني بالفعل نفسه بل یكفي أن یتم الإخفاء بأمره أو تحت إشرافه

الركن المعنوي:ثالثا

لجثة تعود لإنسان  متوفى بأن اعمدیة تتطلب توافر العلمو جریمة إخفاء الجثة هي جریمة 

ى إلى الدافع إلى الجریمة إن أو یخبؤها دون وجه حق، و لا معنأو مقتول و أن الجاني یخفیها

الجرائم الماسة بكیان الإنسان، القتل بالسم، المساعدة على انتحار، القتل الرحیم، الإیذاء بصوره باسم شهاب، -)22(

هومة، الجزائر، المختلفة، التعذیب، الإجهاض، قتل حدیثي العهد بالولادة، انتهاك حرمة الجثة و الرفات و القبر، دار

.544، 543، ص ص2011
.333فرید الزغبي، الموسوعة الجنائیة، الجزء الخامس عشر، دار صادر، بیروت، دون سنة، ص-)23(
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أن للباعث أثر في تقدیر من الدوافع، غیر كان شریف یتمثل بالحب لصاحب الجثة و ما إلى ذلك 

.)24(العقوبة و الظروف المحیطة بالجریمة، یعتد بها قاضي الموضوع

المطلب الثاني

جریمتي تدنیس جثة أو القیام بعمل غیر مشروع علیها

و انتزاع أعضاء أنسجة أو خلایا أو جمع مواد جثة میت

محل الاعتداء، تختلف جریمة تدنیس الجثة عن جریمة تدنیس القبر خاصة من حیث 

فمحل الاعتداء فیها قبر، فرغم فالجریمة الأولى محل الاعتداء فیها جثة أدمي، و الجریمة الثانیة

هاتین الجریمتین في حالة استقلالیة هاتین الجریمتین من ناحیة التجریم و العقاب، فكثیرا ما تترابط

.القانونیةوقوع الاعتداء و من حیث الحمایة و التنظیم في بعض المواضیع 

و بخصوص جریمة انتزاع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلایا أو جمع مواد من الأموات

مقصود من العضو و النسیج فقد ذكر قبل التطرق إلى أركان هذه الجریمة یجب أن نقوم بتحدید الو 

عندما نص على زرع الأعضاء البشریة، )25(1985مصطلح الأعضاء البشریة في قانون الصحة 

بأن مجموعة من الأنسجة التي تعمل مع بعضها البعض و یعرف العضو من الناحیة الطبیة

.)26(لتؤدي وظیفة معینة

شرح قانون العقوبات الجزائري، جرائم الاعتداء على الأشخاص و جرائم الاعتداء على الأموال، دیوان ة حسین، فریح-)24(

.45، ص 2006بعة الأولى، الجزائر، المطبوعات الجامعیة، الط
1985، 8، المتعلق بحمیة الصحة و ترقیتها،ج ر ج ج د ش عدد1985فیفري 16المؤرخ في 05-85القانون رقم -)25(

)26(
حسن عودة زعال، التصرف غیر المشروع بالأعضاء البشریة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار -

.50، ص 2001للنشر و التوزیع، الأردن، الثقافة 
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یعرف العضو بأنه جزء متمیز من مجموع الجنس سواء كان إنسانأما الفقه الجنائي 

.)27(أو حیوان كالید و الرجل، و الأذن، و اللسان

و من الناحیة الطبیة الأنسجة هي مجموعة من الخلایا التي تعمل مع بعضها البعض تؤدي 

.)28(وظیفة معینة

و علیه سنتطرق إلى جریمة تدنیس الجثة أو القیام بأي فعل غیر مشروع علیها في الفرع الأول،

.الثانيو إلى جریمة انتزاع أعضاء أو أنسجة أو خلایا أو جمع مواد جثة میت في الفرع 

الفرع الأول

جریمة تدنیس  الجثة أو القیام

بأي عمل  فیه  علیها وحشیة أو فحش

:حیث یترتب على هذه الأفعال المسؤولیة الجنائیة للفاعل لا بد من توافر أركان

الركن الشرعي: أولا

أو فحشو حشیةأو القیام  بأي عمل  فیه علیها الجثةإن النص الذي یجرم  جریمة تدنیس

، و حیث هذه المادة نصت على جمیع أنواع  )29(من قانون العقوبات153هي نص المادة 

الاعتداءات  و الانتهاكات  الواقعة  على جثة المیت كالتدنیس، و التشویه، و الأعمال الوحشیة و 

.الفحش

غیر المشروعة زائري حمى الجثة من الأعمالالجو من خلال هذه المادة نستنبط أن المشرع 

الأعمال ما و ذلك حرم التدنیس من حیث رمي القاذورات، أما التشویه كقطع بعض أعضائها، أ

)27(
محمود إبراهیم محمد مرسي، نطاق الحمایة الجنائیة للمیؤوس من شفائهم و المشوهین خلقیا في الفقه الجنائي -

.51ص : 2003الإسلامي و القانون الجنائي الوضعي، دار الكتب القانونیة، مصر، 
.50حسن عودة زعال، المرجع السابق، ص –)28(

من لأي عمأو شوه جثة أو وقع منه علیها كل من دنس:"العقوبات على ما یليمن قانون153تنص المادة -)29(

"دج 100.000إلى  20.000ات  و بغرامة من أعمال وحشیة  أو الفحش یعاقب  بالحبس من سنتین إلى خمس سنو 
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، أما أعمال )30(من أجراء الجثةجز قطع الرأس أو بتر تتمثل فية فهي كثیرة و متنوعة و الوحشی

،)31(على وجه الخصوص  بالأعضاء التناسلیةالفحش فهي بدورها أعمال وحشیة و قد تتعلق 

.وذلك بانتهاك للعرض أو إفساد للنسل

لم یتوسع  في هذه الجریمة و ذلك من حیث  تقدیم مفهوما لهاإلا أن المشرع الجزائري 

بحیث بالعودة إلى قانون میت، لى جثة و حشي أو فاحش عالقیام بأي فعلوخاصة في جریمة 

إلى جریمة وطء  جثة المیت أي مواقعة بالمیت و یتراوح بین العبث بأجزاء لم یتطرقالعقوبات

مها بتاتا  فإن المشرع الجزائري عند ، فلم ینص علیها و لم یحر )32(الجثة إلى فعل المواقعة الكاملة

"من قانون العقوبات  التي تنص صراحة على انه 339جریمة الزنا في المادة تنظیمه لأحكام 

و تطبق تزوجة  ثبت ارتكابها جریمة الزنا، بالحبس من  سنة إلى سنتین  على كل امرأة  میقضي  

ویعاقب الزوج الذي أنها متزوجة، زنا  مع امرأة یعلم العقوبة  ذاتها  على كل من ارتكب جریمة  ال

.)33("تطبق  العقوبة ذاتها على شریكتهزنا  بالحبس من  سنة إلى سنتین و یرتكب  جریمة ال

بها جریمة الزنا لا تقومأو المواقعة بهالكن عند استقراء هذه المادة إذا كان وطء الجثةو 

من كبائر من قانون العقوبات، إلا أن هذه الجریمة تعتبر339في المادة المنصوص علیها 

للإنسان خلاق الحمیدةتتنافى مع الأأشدها خطورة على كیان المجتمعات فهيالذنوب و 

المنصوص في  أنه لا یمنع من مساءلة الجاني عن جریمة القیام بالفحش على الجثةإلاته، كرامو 

، ففي هذا )34(التي تتعلق بالوجه الخصوص بالأعضاء التناسلیةمن قانون العقوبات و 153المادة 

الصدد ذهب التشریع الجنائي الإسلامي بالقول بأن وطء میتة ففیه وجهان، أحدهما علیه الحد لأنه 

.533ص المرجع السابق، باسم شهاب،-)30(
القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، المطبعة الجهویة، دردوس مكي، -)31(

.26، ص2005
.134، ص الشرعي، مبادئ و حقائق، لبنان، بدون سنةحسین علي شحرور، الطب -)32(

.من قانون العقوبات339المادة -)33(
.26، صالمرجع السابقدردوس مكي، -)34(
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انظم إلى فاحشة ه أعظم ذنبا و أكثر إثما، لأنه لأنثانیاوطء في فرج أدمیة فأشبه وطء الحیة، و

.)35(هتك حرمة میت

الركن المادي :ثانیا

ش فحأو  وحشیةیتمثل الركن المادي في ارتكاب جریمة تدنیس أو تشویه أو القیام بأعمال

.فیه الاعتداء و انتهاك على جثة المیتو یشترط أن یكون الفعل ثثعلى الج

:و تتمثل فيثلاث عناصر ام لهذه الجریمة یجب على توافر و القی

:أو السلوك الإجراميفعل الاعتداء-1

من الأعمال نیس أو تشویه لجثة المیت أو وقع علیها أي عمل فیه تدو هو قیام الجاني بفعل

.الوحشیة أو الفحش، دون وجه مشروع

التدنیس ذه الأعمال یمكن تلویث أو تشویه الجثة بمادة تخرب قوامها، ویتمثلمن بین ه و

أیضا في وضع النعل على وجه المیت أو سحب جثته أو تعلیقها على مرأى الناس، كما یدخل في 

التقطیعنسبة للأعمال الوحشیة  تتمثل في مفهوم هذه الجریمة حرق الجثث الآدمیة، أما بال

أعمال وحشیة  أو التخریب أو إخراج الأعضاء الداخلیة، أما الأعمال الفحش فهي بدورها 

.)36(تتعلق على وجه الخصوص بالأعضاء التناسلیةو 

:نتیجة الاعتداء-2

في رمها القانون و تتمثل ول انتهاك لحرمة جثة المیت التي یجكون نتیجة الاعتداء حصأي أن ت

.إلخ....أو تخریب أو وطء الجثة جنسیاتدنیس أو تشویه أو تقطیع 

، مؤسسة الرسالة، 14مقارنا بالقانون الوضعي، الجزء الثاني، طبعة القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلاميعبد -)35(

.456، ص 2000بیروت، 
.533باسم شهاب، المرجع السابق، ص -)36(
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:العلاقة السببیة-3

السببیة بین الفعل المتهم و ما تحقق من یشترط لقیام الركن المادي لهذه الجریمة توفر الرابطة 

.)37(بأي فعل كاناعتداء و انتهاك للجثة و حرمتها 

بب الجریمة، و هنا یثبت سفقد یكون الدافع من القیام بالأعمال الوحشیة هو إخفاء معالم 

قد یحدث أن یتم حرق الجثة لأسباب صحیة خصوصا في حالة الأوبئة ارتكاب الجاني للجرم، و 

عندها ینبغي العودة إلى حالة ، و الفتاكة و عند الحروب و الكوارث، فالضرورة تبیح المحظور

من قانون 48و هذا ما نصت علیه أحكام المادة ،الضرورة  لضمان عدم معاقبة الفاعلین

.فلا تترتب على الجاني المسؤولیة الجزائیة، )38(العقوبات

و ما یمكن أن یثیر الإشكال هنا هي تلك الحالات التي یتمثل فیها دور الجاني في تصویر 

الجثة أو بقایاها سواء بآلة تصویر فتوغرافیة أم سواها أو وضع الصورة على شبكة الهاتف 

و الحقیقة أن عبارة النصوص العقابیة الجزائریة لا تشیر إلى أكثر المحمول أو شبكة الأنترنات، 

مما یمكن أن نطلق علیه الانتهاك بالطرق و الأسالیب التقلیدیة، و بالتالي إن حصل تصویر جثة 

سیكون من الصعوبة القول بتطبیق تلك النصوص بسبب من كون الأفعال فیها محددة

.)39(الوصف

الركن المعنوي:ثالثا

یتمثل الركن المعنوي في جریمة تدنیس الجثة أو القیام بأي عمل فیها وحشیة أو فحش 

.الجنائي لدى الجاني عند ارتكابه لهذه الجریمة الشنیعةتوفر القصد 

.106، ص 2007، دار الهدى، الجزائر،ح قانون العقوبات، نصا و تطبیقاأحمد لعور، نبیل صقر، شر -)37(
لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجریمة قوة لا قبل  له "من قانون العقوبات على ما یلي48نصت المادة -)38(

"بدفعها
)39(

.533هاب، المرجع السابق، ص شباسم -



الجرائم الماسة بجثة المیت و العقوبات المقررة لها في التشریع الجزائري:الفصل الأول

- 27 -

الجاني، أي علمه بأن الفعل  یشكل جب لقیام هذه الجریمة توفر القصد الجنائي لدىأي ی

الفحش، و بالتالي و ه إرادته إلى التدنیس و الأعمال الوحشیة جریمة یعاقب علیها القانون، و اتجا

قصد خاص یتمثل في نیة و  ثل في تحقیق الاعتداء على الجثة،القصد في هذه الجریمة عام یتم

الإساءة، إذ یقصد بالقصد الخاص تحقیق الاعتداء من أجل غایة أخرى، إذ یجب أن تتوفر لدیه  

.)40(بانتهاك حرمة جثة المیتالنیة و الإرادة الآثمة للقیام 

الفرع الثاني

أعضاءجریمة انتزاع

جثة المیتو أنسجة أو خلایا أو جمع مواد

و زراعة أعضاء  و الأنسجة تتم في الغالب من جثث الأموات وفقا لحدود السماح إن نقل

القانوني شرط لا تمس بالحرمة اللازمة للمیت، و نظرا لخطورة  هذه الجریمة قام المشرع الجزائري 

المشرع إنو    بتجریم هذه الأفعال، و حدد شروط نقل أعضاء و أنسجة ومواد المتوفین دماغیا، 

صریحةقانونیةالأعضاء و أجازها بنصوصنقل وزرعانتزاع وعملیاتي قد نظم الجزائر 

و ما یلیها من )42(ترقیتهاو      قانون حمایة الصحة من)41(161المادةالمضمون و ذلك بموجب 

.المواد

الموت الدماغي في مجال نقل وزراعة الأعضاءأخذ المشرع الجزائري بمعیار

أو خلایا أو جمع مواد، الأكثر استعمالا من طرف الدول، حیث توقف وظائف المخ والأنسجة

بشكل نهائي، و یتحقق هذا الموت و لو استمر نبض القلب و التنفس عن طرق أجهزة الإبقاء عل 

، لذا نظم الحیاة و كذا الإنعاش الصناعي، فالأساس هنا موت خلایا جذع المخ بصورة نهائیة

.47، ص فریحة حسین، المرجع السابق-)40(
الأنسجة أو الأجهزة البشریة إلا لأغراض لا یجوز انتزاع أعضاء الإنسان و لا زرع"على ما یلي161نصت المادة -)41(

"علاجیة أو تشخیصیة، و لا یجوز أن یكون انتزاع الأعضاء أو الأنسجة البشریة و لا زرعها موضوع معاملة مالیة
 ش.د.ج.جر .ج لقانون حمایة الصحة و ترقیتها ،المعدل و المتمم، 1990یولیو31المؤرخ في 17-90القانون رقم -)42(

.1990الصادر في،35عدد 
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نظیما محكما، و إلى الأحیاء تزرع الأعضاء البشریة من الأموات مسألة  نقل و المشرع الجزائري 

بها جرونها  أن یلتزمواو شروط مسبقة  یجب على الأطباء  الذي یمن قیود أحاطها بمجموعة 

اتهم الطبیة و حتى لا یسیئوا استعمال حقهم في القیام بتلك على ممارسلإضفاء الصفة المشروعیة 

.)43(حرمة الأمواتنتهاكالأعمال في ا

لأي طبیب  استئصال أي جزء  من جثة المتوفى إلا و من خلال هذا یبین أنه لا یمكن 

مشروعیة  و بالتالي  تترتب علیه بتوافر الشروط اللازمة  لذلك ، و إلا فقد تصرفه  هذا الصفة  ال

، كما )44(انعدام موانع المسؤولیةالمسؤولیة الجنائیة القائمة  على عنصري الإرادة و العلم أساسا مع 

أن المشرع الجزائري  أجاز عملیات  نقل و زرع  الأعضاء البشریة  من الأموات إلى الأحیاء،  و 

لكنها  أحاطها بقیود و شروط مسبقة، یجب على الأطباء الذین  یجرونها أن یلتزموا بها، لإضفاء  

ئوا  استعمال حقهم  في القیام  بتلك صفة المشروعیة على ممارساتهم الطبیة، و حتى لا یسی

، و من خلال هذا سوف نبین أر كان هذه الجریمة المتمثل )45(الأعمال في انتهاك حرمة الأموات

.في الركن الشرعي و المادي و المعنوي

  يعر لشالركن ا: أولا

مواد من جمعو أنسجة أوأعضاءانتزاعأن المشرع الجزائري ذكر جزاء ارتكاب جریمة

ذلك من خلال و  )46(01-09 رقم بموجب القانونفي التعدیل الأخیر لقانون العقوباتمیتجثة 

.وضع عقوبات صارمة على فاعلیها

مجلة معارف علمیة محمد عیساوي، نقل و زراعة الأعضاء  بین ضوابط الشریعة و حدود القانون،العدد الخامس، -)43(

.211-210ص ، ص2008، المركز الجامعي العقید أكلي محند أولحاج، البویرة، محكمة
.30، ص 2000وم الأمنیة، طبعة الأولى، الریاض، ابراهیم صادق الجندي، الموت الدماغي، أكادیمیة نایف للعل-)44(
مجلة الأكادیمیة الدراسات الاجتماعیة فرقان معمر، جرائم الاتجار بالأعضاء البشریة في قانون العقوبات الجزائري، -)45(

.131، ص2013، الجزائر، 10، عدد و الإنسانیة
یتضمن 1966یونیو08المؤرخ في 156-66رقم  للأمرالمعدل 2009فبرایر 25خ في المؤر 01-90القانون رقم -)46(

.قانون العقوبات
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من 17مكرر303انتزاع أعضاء المیت في المادة تمثل النص القانوني المجرم لفعل یو 

سنوات10سنوات 5یعاقب بالحبس من ":التي تنص صراحة على ما یليقانون العقوبات

شخص على قید مندج، كل من ینتزع عضو 1.000.000 دج على 500.000بغرامة من و 

اري المفعول و علیها في التشریع السالحیاة دون الحصول على الموافقة وفق للشروط المنصوص 

.)47("مراعاة للتشریع الساري المفعولعضو من شخص میت دون إذ تم انتزاع تطبق نفس العقوبة 

من شخص المیت و یتمثل النص القانوني المجرم لفعل انتزاع أنسجة أو خلایا أو جمع مواد 

یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ":التي تنص على ما یلي19مكرر303في المادة 

أو جمع دج، كل من ینتزع نسیجا أو خلایا 500.000دج إلى  100.000بغرامة مالیة من 

شریع الحیاة دون الحصول على الموافقة المنصوص علیها في التمواد من جسم شخص على قید

انتزاع نسیج أو خلایا أو جمع مواد من جسم شخص الساري المفعول، و تطبق نفس العقوبة إذا تم 

.)48("میت دون مراعاة التشریع الساري المفعول

الركن المادي:ثانیا

على ثلاث عناصر و هي السلوك الإجرامي و النتیجة المعاقب علیهو یقوم هذا الركن 

.الرابطة السببیة التي تربط بینهماو 

فعل الاعتداء أو السلوك الإجرامي-1

من شخص میت دون مراعاة التشریع الساري المفعول و یكون ذلك المتمثل في انتزاع عضو

.)49(الجسد بمقابل ماليبالاتجار بالأعضاء البشریة بمبادلة عضو من 

من جثة میت أو خلایا أو جمع مواد أنسجةیتمثل السلوك المادي في الحصول على أعضاء و و 

بدون موافقة، كذلك الشروع من أجل الحصول علیها، أن یكون انتزع عضو أو أنسجة من جثة و 

.من قانون العقوبات17مكرر303المادة -)47(
.من قانون العقوبات19مكرر 303المادة -)48(
.و المقصود به قانون حمایة الصحة و ترقیتها الذي یحدد شروط و ضوابط انتزاع الأعضاء من المیت-)49(
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ع الجزائري  لذا نص المشر معیبا أو مخالف للشروط المنصوص علیها في قانون الصحة الجزائري 

:لشروط الواجب توافرها و التي یمكن حصرها كما یلياعلى 

التأكد من موت الشخص الذي یراد نقل الأعضاء و الأنسجة منه و التي تركت للأطباء - أ

.من قانون الحمایة الصحیة و ترقیتها)50(164و هذا ما نصت علیه المادة تحدیدها، 

تتحد لحظة الوفاة  من طرف وزیر  الصحة و لكن في 164و من خلال نص المادة 

39-89، أین صدر  وزیر الصحة  القرار الوزاري  رقم 1989الجزائر لم یحدث إلا في سنة  

على الموت و قد نص هذا القرار ،)51(المتعلق  بنقل و زراعة الأنسجة و الأعضاء البشریة

المادة الأولى منه هو موت المخ، و وضع فيو الأنسجةة الأعضاءزراعالمعتمد به في مجال 

العلامات الواجب توافرها للقول بموت مخ الشخص، و في المادة الثانیة من نفس القرار حدد عدد 

تحقیق من موت الإنسان بالة، حیث أنه یمكن للطبیب التأكد باء الذین یجب أن یعاینوا الوفاالأط

الرسام الكهربائي للمخ، فإذا توقف الجهاز عن إعطاء إشارات، طریقمن موت خلایا المخ عن 

ض أو كان الجهاز التنفسي یحدث ذلك حتى إذا كان القلب ینبهذا یعني أن خلایا المخ توقفت و ف

الرسمیة المنصوص علیها  لا یزال یعمل، حینئذ یمكن إعلان وفاة الشخص عن طریق الإجراءات 

الناحیة البیولوجیة،التي لا تزال حیة منیاانتزاع الأنسجة و الخلاقانونا، و یمكن حینئذ 

الأجهزة الصناعیة في هذه الحالة لا یكن  بقصد حفظ حیاة المریض لأنه أصبح میتاو استخدام 

.)52(و إنما لغرض حفظ الأنسجة و خلایا  التي یراد استئصالها من أجل زرعها

ذا المجال بشكل مطلق، بل بإمكان القانون أن یلعب إلا أنه لا یجب استبعاد القانون في ه

القواعد في القوانین التي تنظم الممارسات ي وضع بعض المبادئ و الإجراءات و دورا معینا یتمثل ف

من الأشخاص لا یجوز انتزاع الأنسجة أو أعضائها"بما یليمن قانون حمایة الصحة و ترقیتها 164نصت المادة -)50(

بنص المادة إلا بعد الإثبات الطبي  و الشرعي  للوفاة من قبل  اللجنة الطبیة  المنصوص علیها المتوفین  فصد زرعها 

"یحددها  الوزیر المكلف بالصحة العمومیةو حسب المقاییس العلمیة التي من هذا القانون 167
.، المتعلق بنقل وزراعة الأنسجة و الأعضاء البشریة1989مارس26المؤرخ في 39-89الوزاري رقم  القرار - )51(
نقل و زرع الأعضاء البشریة، مذكرة لنیل  شهادة الماجستیر في القانوني لعملیاتاسمى قاوة فضیلة، الإطار -)52(

.134، ص2011ع قانون المسؤولیة المهنیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون، فر 
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، وهذا ما نصت )53(یتولى أمر ذلكحة أو قرار وزاريفي بصدور لائو قد یكت،الطبیة المستحدثة

.الصحیة و ترقیتهامن قانون الحمایة 164علیه المادة 

إذا لم یعبر المتوفى أثناء حیاته برضاه عن نزع الأنسجة و الأعضاء، فإنه تأخذ موافقة - ب

في فقرتها الثالثة من قانون الصحة الجزائري، أما إذا عبر الشخص 164أهله حسب ترتیب المادة 

لو وافقت منه حتى و نزع الأعضاء و الأنسجة عن عدم موافقته لأخذ أعضائه فإنه لا یجوز كتابیا 

.من قانون حمایة الصحة و ترقیتها165، و هذا ما نصت علیه المادة )54(عائلته

الضرورة في هذه الحالة  تتوفر و جوب توافر حالة الضرورة التي توجب نزع الأعضاء و  -ج

:على شروط  و هي

فیها  أن تكون الضرورة  ملجأة، بحیث یجد المضطر نفسه أو غیره في حالة  یخشى -

.تلف النفس أو العضو

.أن یكون الخطر قائما لا منتظرا-

.أن یكون فعل الضرورة وسیلة لازمة لدفع الخطر-

أن تكون المصلحة من فعل الضرورة أعظم من المفسدة المترتبة على الفعل -

.)55(المحظور

دونة المتضمن م276-92من المرسوم التنفیذي رقم 34و هذا ما نصت علیه نص المادة 

"ما یليعلى )56(أخلاقیات الطب لا یجوز إجراء أي عملیة بتر أو استئصال لعضو من دون :

، 2001محمود أحمد طه، المسؤولیة الجنائیة في حدید لحظة الوفاة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، -)53(

.135ص 
.48، ص2002الجدیدة ، الإسكندریة، مهند صلاح العزة، الحمایة  الجنائیة للجسم البشري، دار الجامعة  -)54(
.258، ص المرجع السابقصفاء حسن العجیلي، -)55(
)56(

،52ش عدد .د.ج.ج.ر.یتضمن مدونة أخلاقیات الطب، ج1992یولیو 06مؤرخ في 276-92مرسوم تنفیذي رقم -

.1992یولیو08الصادر في



الجرائم الماسة بجثة المیت و العقوبات المقررة لها في التشریع الجزائري:الفصل الأول

- 32 -

سبب طبي بالغ الخطورة، و ما لم تكن ثمة حالة استعجالیة أو استحالة، إلا بعد إبلاغ المعني

.)57("و وصیه الشرعي و موافقتهأ

في عملیات استئصال حالة الوفاةفریق  الطبي  الذي قام بالتحقیق في عدم مشاركة  ال-د

من 165ا نصت علیه المادة الأعضاء من جثة المتوفى أو في نقلها  إلى شخص حي و هذا م

عملیة  نقل ه المادة على انه لا یجب أن تعیقحمایة الصحة و ترقیتها، كما انه أضافت هذقانون 

.من الأشكال فیمنع النقلالعضو عملیة التشریح الطبي الشرعي، فإذا كان یعیقها بأي شكل  

نزع الأعضاء و الأنسجة في المستشفیات التي رخص لها الوزیر المكلف بالصحة، وهذا ما  -هـ 

"یليمامن قانون الصحة و ترقیتها التي تنص صراحة على167المادة نصت علیه لا ینتزع :

بذلك لتي یرخص لها  إلا في المستشفیات  اطباء الأنسجة و الأعضاء البشریة ولا یزرعونها الأ

بالصحة، تقرر لجنة طبیة  تنشأ خصیصا  في الهیكل الإستشفائي  ضرورة الانتزاعالوزیر المكلف

یجب أن یثبت الوفاة  طبیبان على الأقل عضوان في اللجنة أو الزرع و تأذن بإجراء العملیة،

نسجة أو انتزاع أفي حالة الإقدام علىوطبیب شرعي وتدون خلاصتهم الإثباتیة في سجل خاص

.)58(أعضاء من أشخاص المتوفین

الانتزاع فيعملیةأقیمتفلونفسها،وللدولةوللأطباءللمستشفیاتبسیاجالانتزاع أحیطتعملیةإن 

هذایسبقأنالعملیة دونبهذهیقومونأطباءوبوجودعمومیة،كانتولو المستشفیاتمنمستشفى

فيالدولةولو كانتذلك،علىالمسؤولیةوالأطباءالمستشفىیحملالصحة،وزیرمنالترخیص

.)59(قانونیةغیربطریقةالبشریةالأعضاءبتصدیرعن اتهامهامنأى

.مدونة أخلاقیات الطبالمتضمن 276-92من المرسوم التنفیذي رقم 34المادة -)57(
.من قانون الصحة و ترقیتها167المادة -)58(
بالأعضاء البشریة و آلیات مكافحاتها ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الاتجاربركان مزیان، الأبعاد القانونیة لجریمة -)59(

.18، ص2015الماستر في القانون تخصص القانون الجنائي و العلوم الجنائیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة،
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هذا موضوع معاملة مالیة أو شخصیة، و  ءزرع الأعضاو الأنسجة یجب ألا تكون عملیة نقل  - و

لا یجوز و  : "جاء في نصها ما یليمن قانون الصحة و ترقیتها  التي 161ما نصت علیه المادة 

.)60("أن یكون انتزاع الأعضاء أو الأنسجة و لا زرعها  موضوع معاملة مالیة

مالي أو منفعة مالیة أو نسیج أو خلیة مقابل مبلغ حرم فعل الحصول على عضو  ثبحی

.)61(مهما كانت طبیعة هذه المنفعةأو أي منفعة

 یمكن الطبیب فلاعلیها في الأعلى الضوابط و الشروط المنصوص وفي حالة إذا لم تتوافر 

المتضمن 276-92فیذي رقم المرسوم  التنمن35أو الجراح أن یقوم بها حیث نصت المادة 

لا یمكن ممارسة  عملیات  أخذ الأعضاء إلا حسب الحالات  "أخلاقیات الطب على ما یليمدونة 

.)62("و الشروط المنصوص علیها  في القانون

واجب توافرهاالو كذا الشروط یلتزم الطبیب الممارس لتلك العملیات فالقواعد و الضوابط فمتى لم 

معاقبا قد ارتكب جریمةواحدا، فیعتبربحرمة جثة المیت و لو كان شرطالمشروعیة المساس 

لمدنیة، و الجنائیة، ا:المسؤولیة القانونیة بأنواعهایقع تحت طائلةعلیها من طرف القانون، و 

التي یخضع مسؤولیة الجنائیة التي یخضع لها الطبیب هي نفسها أن ال یة، و یجدر الإشارةالتأدیب

العلم خاصة المعنوي من حیث وجوب توافر الشرعي و المادي و ،لها المجرمین من حیث الأركان

.)63(و الإرادة

خارجي  هو فعل ،المیتإن الركن المادي  لهذه الجریمة  المتمثل في انتزاع  أعضاء  جثة

المشرع   أنحواس، و لا توجد جریمة بدون  هذا الركن، ذلك ملموسة تدركه الله طبیعة مادیة

.من قانون حمایة الصحة و ترقیتها161المادة -)60(

البشریة شرعا و قانونا، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، العربي منى، عملیات اقتطاع وزرع الأعضاء-)61(

.24ص ،2013تخصص عقود و مسؤولیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة،
)62(

.المتضمن مدونة  أخلاقیات الطب276-92من  المرسوم  التنفیذي رقم 35المادة -
مروك نصر الدین، نقل وزرع الأعضاء البشریة في القانون المقارن و الشریعة الإسلامیة،طبعة الأولى، دار هومة -)63(

.259، ص2003للطباعة  و النشر، الجزائر، 
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فإنه یضع في حسبانه الأفعال المادیة  المحسوسة التي تشكل العقاب الجنائي حینما یشرع التجریم و 

.)64(المشمولة بالحمایة الجنائیةالحقوقعدوانا على 

نتیجة إجرامیة،  تعد أثر جریمة، سواء تطلب الركن المادي مادیات الهو الذي یكون و السلوك 

یعاقب على الجریمة و لو لم لفعل أو الامتناع أم كان القانون لا یتطلب نتیجة مادیة، و إنما ل

.)65(یحقق السلوك نتیجة

:الاعتداءنتیجة -2

جثته على وجه غیر مشروعو هي حصول الاعتداء على حرمة المیت بانتزاع  عضو من 

بحیث یعمل  ، و ذلك بعدم الإتباع الشروط المنصوص علیها في قانون الصحةغیر مرخص بهو 

من الممارسات  الإجرامیة بالتعاون مع عدد من الأطراف المساعدین دالقیام بعدالمجرمون على 

من ثم لي و مبلغ مامن جثة المیت لبیعها للمحتاجین و ذلك مقابل لبیع الأعضاء الجسدیة المنتزعة 

.)66(تتم الجریمةو التي بتحققهاالنتیجة المعاقب علیها

:العلاقة السببیة-3

سببیة بین انتزاع العضو و الأنسجة  و الخلایا  و المواد من جثة  میت جب أن تكون علاقة و 

من اعتداء مس بحرمة المیت ففي حالة انتزاع دون التقید بحدود السماح القانوني، و ما تحقق

القرنیة و الكلیة، أو إذا تعذر الاتصال بأسرة المتوفى في الوقت المناسب أو كان هذا التأخیر یؤدي 

إلى عدم صلاحیة العضو الذي سینتزع من جثة میت أو اقتضت الحالة الإستعجالیة للمستفید من 

قانون الصحة و من167المادة صوص علیها فيالعضو التي تعاینها اللجنة الطبیة المن

.)67(ترقیتها

.132، صفرقان معمر، المرجع السابق-)64(
.392، ص2009نبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص،دار الهدى للطباعة و النشر، الجزائر،-)65(
.21بركان مزیان، المرجع السابق، ص -)66(
لا ینتزع الأطباء الأنسجة و الأعضاء البشریة و "ا یليممن قانون حمایة الصحة و ترقیتها على 167تنص المادة -)67(

خصیصا في الهیكل لا یزرعونها إلا في المستشفیات التي یرخص لها  بذلك الوزیر المكلف بالصحة، تقرر لجنة طبیة تنشأ 
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شخص میت ففي هذه الحالة یجب حصول الرابطة السببیة بین فعل الانتزاع للعضو من

.)68(دون مراعاة التشریع الساري المفعول و ما تحقق من الاعتداء على حرمة المیت

:الركن المعنوي:ثالثا

ادي، فأساس المعناصر ركنها لو اكتملت حتى و ،الركن المعنويلا تعد الجریمة قائمة بدون

لفعل بإرادة إحداثه هذا ااتصال النصوص القانونیة بل هو أیضالیست الفعل المحدد فيالتجریم

، فلا تقوم الجریمة  بمجرد الواقعة المادیة  التي الذي  یحدده القانونعلى النحومن قبل إنسان

تخضع  لسبب من أسباب الإباحة،  بل لا بد  من أن تصدر  هذه تخضع  لنص التجریم و لا

.)69(و ترتبط  بها ارتباطا  معنویا و أدبیا،الواقعة  عن إرادة فاعلها

و جریمة انتزاع الأعضاء و الأنسجة أو خلایا أو جمع مواد من جثة میت، هي جریمة 

ء من جثة میت، أي أن الجاني عمدیة، حیث تنصرف إرادة الجاني إلى انتزاع الأنسجة و الأعضا

قام  بفعل یعاقب علیه القانون الجزائري، لكن وجب تحدید الانتهاك أكان وقع على عضو أو نسیج 

أو خلایا أو مواد بدون موافقة لأنه مهم من أجل تحدید العقاب، فتكون هذه الجریمة بالاستیلاء 

یتعارض مع القوانین و مع طبیعة على الجسد الإنساني من خلال عملیات غیر مشروعة و هذا ما 

الطبیة التي هي من المهن الإنسانیة التي تتسم بالصدق و الرحمةالمهنة

الاستشفائي ضرورة الانتزاع أو الزرع و تأذن بإجراء العملیة، و یجب أن یثبت الوفاة طبیبان على الأقل عضوان في اللجنة 

و طبیب شرعي  و تدون خلاصتهم الاثباتیة في سجل خاص في حالة الإقدام على انتزاع أنسجة أو أعضاء من أشخاص 

"المتوفین
.392المرجع السابق، ص نبیل صقر، -)68(
بین القانون و الشرع، الطبعة الأولى، منشورات الحلب سمیرة عابد دیات، عملیات نقل و زرع الأعضاء البشریة-)69(

.94، ص2004لبنان، الحقوقیة،
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،فإن في هذه الحالات  مخالفة الطبیب  لهذه الضوابط  تضعه تحت طائلة  العقوبات )70(المساعدةو 

.)71(المقررة قانونا له

میت أو أنسجة و خلایا أو جمع مواد من جثة  أعضاءلجریمة انتزاعالجنائيیقوم قصد

ت و الاتجار بها،     على علم الشخص بجریمة انتزاع  أعضاء جثة المی: على العلم و الإرادة

من خلال الاستیلاء على أعضاء  و یكون القصد الجنائيعلى ارتكابها،وإرادته الحرة في التستر

الغ ماليو ذلك مقابل مبعیة و غیر مرخص بها وشراء غیر شر جثة المیت من خلال عملیات بیع 

)72(.

الثانيالمبحث

العقوبات المقررة على الجرائم الماسة 

بجثة المیت في التشریع الجزائري

،و هذا ما نصت علیه المادة الأولى من قانون العقوباتبدون عقوبةإذ لا جریمة المبدأ القانوني

یتمثل و لذلك فإن العقوبة تأخذ وضعها القانوني من كونها المقابل للواقعة التي جرمها القانون و 

هو إیلامه عن طریق الانتقاص من حقوقه في أثر معین یلحق المحكوم علیه و مضمون العقوبة 

.)73(أو مصالحه

الاجتماعیة  لحیاةاالجریمة، فانتهاك قواعد أحدثتهالذي الغایة من العقاب إصلاح الشر و 

هذا الضرر الذي تتحمله الهیئة أن یكون مقابل يمن الضرور سبب للمجتمع ضررا فادحا، و لذلك ت

مؤتمر دم ضمن أعمال قبالأعضاء البشریة، قراءة أمنیة و سیولوجیة، ملتقى ممراد علي زریقات، جریمة الاتجار –)70(

.29، ص 2006الأردن، ،جامعة مؤته،الأمن و الدیمومة، حقوق الإنسان
، جرائم الاتجار  بالأشخاص  و الأعضاء البشریة و عقوباتها في الشریعة  و القوانین العربیة عبد القادر الشیخیلي-)71(

.223، ص2009و القانون الدولي، الطبعة الأولى، منشورا الحلبي الحقوقیة، لبنان،
المجلة النقدیة الأعضاء بین الأحیاء، عضاء البشریة في إطار عملیة نقل، الحمایة الجنائیة للأيعبد الرحمان خلف-)72(

.432، ص 2008، تیزي وزو، 2، عدد خاصللقانون و العلوم السیاسیة
.671ص  ،1981م، دار النهضة العربیة، ا، الوسیط في قانون العقوبات، القسم العأحمد فتحي سرور-)73(
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یحقق المقاصة الكفیلة بإعادة  التوازن في شكل المسؤولیة یتحمله الجاني، ضرر أخر الاجتماعیة

و رد  الفعلتعادل بین المختل، فالعقاب بهذا المفهوم وظیفة العلاقات المتبادلة بین طرفین التي 

غیر الجزاء كان للجانيالفعل، فلا یمكن اعتبار العقوبة مجرد وسیلة  لتحقیق غایة أخرى

.)74(أو للمجتمع المدني، بل یجب أن یظل العقاب  مفروضا لسبب وحید و هو ارتكاب الجریمة

لا "والتي تنص بأنه الجزائريلمادة الأولى من قانون العقوبات لا بد أن ننطلق من نص ا

أن كل جریمة یقابلها نص قانوني ، و بمعنى ذلك "و لا تدبیر أمن بغیر قانوناجریمة و لا عقوبة

ا بأي شكل من لیها، لذا المشرع أحاط حرمة المیت بحمایة خاصة، فمنع التعدي علیهیعاقب ع

متباینة جزاءات لعقاب ولأحد أن یتعداها تحت طائلة احدودا لا یجوزالأشكال، فوضع

.متفاوتةو 

میت، حیث رتب التعدي على جثة حیث لم یتردد المشرع الجزائري في المعاقبة على 

المتمثلة ثة المیت و الأفعال الماسة بج، إذ تعتبرالآدمیةالجثث على حرمةعقوبات على الاعتداء

جثة خفیة أو دون ترخیص، أو إخفاء جثة من الجنح المنصوص إخراجدفن أو و في تدنیس جثة 

:التي تتمثل  فيو    المادة الخامسة  من قانون العقوبات الجزائري و هي عقوبات أصلیةعلیها في 

التي یقرر فیها القانون ما عدا الحالات بس مدة تتجاوز شهرین إلى خمس سنواتالح-1

.أخرىحدود 

.دج2000الغرامة التي تتجاوز -2

الأصلیة في لیه تكون العقوبات عفهي جنایة، و ة نزع الأعضاء و الأنسجة من الأمواتأما جریم

:مادة الجنایات كالتالي

الجزء الثاني، دار هومة أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري و القانون المقارن،-)74(

.401، ص 2000للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 
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  الإعدام-1

السجن المؤبد-2

.سنة20و سنوات 5ح بین و السجن المؤقت لمدة تترا-3

دون  إلى عقوبة جریمتي دفن جثة و إخراجها خفیة أوه سوف نتطرق في هذا المبحثیلو ع

جثة جریمتي تدنیسني عقوبةاأما في المطلب الثفي المطلب الأول ترخیص و إخفاء جثة میت

.انتزاع أعضاء و أنسجة أو خلایا أو جمع مواد جثة میتأو القیام بأي فعل غیر مشروع و

المطلب الأول

أو دون ترخیصعقوبة جریمتي دفن جثة و إخراجها خفیة 

و إخفاء جثة میت

كسبب أو إخفاءها ، ،بدون ترخیص أودفن الجثة أو إخراجها خفیة تكون جریمةلكي و 

،الشرعي، والمادي(لجمیع أركانهایجب أن تكون مستوفیةلتوقیع العقاب على مرتكبیها

إحداها ه الدراسة، فلا یكفي بمجرد توافرا بالتفصیل في هذهأن قمنا بشرحالتي سبق)والمعنوي

.بل یجب قیامها جمیعا و إلا لا یوجب توقیع العقابكسبب للعقاب، 

الفرع الأول

دون ترخیصبعقوبة جریمة دفن الجثة أو إخراجها خفیة أو 

بالحبس من ثلاثة ري ئون العقوبات الجزانمن قا152نصت على عقوبة هذه الجریمة المادة لقد  

  .دج100.000إلى  20.000سنة و بغرامة من أشهر إلى 

في فقرتها الثانیة441عقوبتها المادة ددت حدون ترخیص فلقد لنسبة لعقوبة الدفن اأما ب

:كما یليمن قانون العقوبات
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إلى  8000هرین على الأكثر، و بغرامة من أیام على الأقل إلى ش10بالحبس من 

.هاتین العقوبتینبإحدى أودج  16.000

فإن جنائي لارتكابه الجرم المعاقب علیه قانونا ر القصد الفع توامالجریمةشخص بهذه فمتى قام

.تثبت في حقه و تتم إدانتهة مالجری

الفرع الثاني

عقوبة جریمة إخفاء الجثة

من قانون العقوبات  154كل من خبأ أو أخفى جثة یعاقب علیها بموجب نص المادة 

إلى  20.000غرامة من إلى ثلاث سنوات و بالجزائري والمتمثلة بالحبس من ستة أشهر

  .دج100.000

تیجة نمتوفى و تشدد العقوبة في حالة ما إذا كان المخفي یعلم أن الجثة لشخص مقتول، و 

100.000إلى  20.000من ضرب أو جرح بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات، و بغرامة 

  .دج

المفروض أن تكون  في إخفاء الحقیقة التي من و سبب هذا التشدید هو أن الجاني یساهم 

الحصول على الجثة یعاقب المخفيت المختصة، و بغض النظر عن مصدر وصلت إلى الجها

عن وقوع الحادث الإجرامي المتسبب قة، إذ كان الإخفاء بغرض التستر لو جاءت من جریمة السر و 

رائم التي عن وقوع الجم، و تشجیع الأفراد على التبلیغ في الوفاة، و ذلك بهدف الحد من الإجرا

الردع العام تهدد كیان المجتمع و استقراره و تمس بمصالحه الاجتماعیة الأساسیة و تحقیق 

على الناس بالعقاب بسوء عاقبة الإجرام، بحیث یساهم في منع الإقدام المتضمن تهدید كافة 

من العقوبة مما یؤدي إلى ضبط  السلوك الاجتماعي للأفراد لتحقیقارتكاب الجریمة خوفا 

.)75(المصلحة الاجتماعیة

554باسم شهاب، المرجع السابق، ص –)75(
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المطلب الثاني

تدنیس جثة أو القیام بأي فعل غیر مشروععقوبة جریمتي

و انتزاع أعضاء و أنسجة أو خلایا أو جمع مواد جثة میت

یعبر الجزاء بصفة عامة، عن رد الفعل المناسب لردع و تقویم سلوك ما یعتبر غیر مشروع، 

أو وحشیة أو فحش و في دراستنا هاته فإن المشرع الجزائري قد اعتبر  كل عمل فیه تدنیس للجثة 

.)76(علیها فعل غیر مشروع یستحق مرتكبه العقاب

الفرع الأول

عقوبة جریمة تدنیس الجثة 

و القیام بأي عمل فیه علیها وحشیة أو فحشأ 

ثلة في التدنیس، أو تشویه عقوبات على هذه الجرائم المتمحیث أقر المشرع الجزائري 

من 153نص المادة أو الاعتداء علیها بأي عمل من الأعمال الوحشیة أو الفحش في الجثة،

20.000نوات و بغرامة من حیث عاقب الفاعل بالحبس من سنتین  إلى خمس سقانون العقوبات

  .دج100.000إلى 

من قانون 09و ما تجدر الإشارة إلیه أنه لا توجد عقوبات تكمیلیة الواردة في المادة 

العقوبات ، فمتى توافرت أركان هذه الجریمة من تدنیس و أعمال الوحشیة و الفحش فالجریمة 

.بي هذه الجرائمتكون قائمة و لذوي الحقوق المطالبة بتوقیع العقاب لمرتك

و لكن تجدر الإشارة أنه تستثني من العقوبات المذكورة سابقا في هذه الجرائم  التشریحات 

التي یقوم بها ثة قبل دفنها و العملیة القیصریةالتي یقوم بها الأطباء في المستشفیات على الج

.115محمد بشیر فلفلي، المرجع السابق، ص -)76(
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التین شيء یزري بكرامة الطبیب على الأم المتوفاة لاستخراج الجنین منها، إذ لا یوجد في كلا الح

.)77(الجثة

الفرع الثاني

أنسجةو  عقوبة انتزاع أعضاء

جثة المیتأو خلایا أو جمع مواد

أقر المشرع الجزائري عقوبات على جریمة انتزاع أعضاء و أنسجة أو خلایا أو جمع مواد 

من جثة میت دون مراعاة التشریع أو الشروط القانونیة التي حددها لهذه العملیة، أكثر من 

العقوبات التي أقرها في الجرائم الأخرى الواقعة على المیت، و ذلك لاعتبارات أهمها انتشار ظاهرة 

تجار بالأعضاء البشریة و كذا انتشار  ظاهرة  اتجار بأعضاء جثث الأموات كإحدى أهم الا

بیعها الصور، لیصل الحد بممتهني هذا النشاط الإجرامي من الأعضاء الأموات سلعا تجاریة یتم 

رغبة منه للحد منها، ذهبت الجزائر بالمصادقة على اتفاقیات من أجل الحد بمبالغ مالیة باهظة، و 

هذه الظاهرة من بینها مصادقة الجزائر على اتفاقیة  الأمم المتحدة  لمكافحة الجریمة المنظمة من

نوفمبر سنة 15عبر الوطنیة، المعتمدة من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم 

هـ 1422ذي القعدة عام  22لمؤرخ في 55-02بتحفظ بموجب  المرسوم  الرئاسي  رقم 2000

قمع  الاتجار بالأشخاص، ، و على برتوكول منع و (78)2002فبرایر سنة 05فق لــ الموا

بخاصة النساء و الأطفال المكمل للاتفاقیة السابقة الذكر و بتحفظ كذلك بموجب المرسوم   و

.)79(2003نوفمبر 09هـ  الموافق لـ 1424رمضان 14المؤرخ في 417-03الرئاسي رقم 

.26دردوس مكي،المرجع السابق، ص -)77(
المتضمن التصدیق على اتفاقیة الأمم المتحدة ، 2002فبرایر 05الممضي في 55-02المرسوم الرئاسي رقم -(78)

، 2000نوفمبر 15المعتمدة من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة  یوم ،لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

.2002فبرایر 10المؤرخة في 09ش عدد.د.ج.ج.ر.ج
المتضمن التصدیق بتحفظ على برتكول منع  و قمع ،2003برنوفم09الممضي في 417-03المرسوم الرئاسي -)79(

المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، الاتجار بالأشخاص خاصة النساء و الأطفال، 
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17مكرر 303لقد عاقب المشرع الجزائري جریمة انتزاع أعضاء شخص میت في المادة 

)10(إلى عشر سنوات )05(بالحبس من خمسالعقوبات حیث حددتها هذه الأخیرةمن قانون 

  .دج 1.000.000دج إلى  500.000سنوات،  بغرامة من 

بانتزاع العقوبات على عقوبة  كل من یقوم من قانون 19مكرر303لقد نصت المادة 

سنوات، )05(إلى خمس )01(أنسجة أو خلایا أو جمع مواد من شخص میت  بالحبس من سنة

  .دج 500.000دج إلى  100.000و بغرامة من 

انون نجدها شددت العقوبة برفعها من نفس الق20مكرر 303المادة نصو بالرجوع إلى

دج إلى  1.000.000سنة و بغرامة من )20(إلى عشرین  واتسن)10(إلى السجن من عشر 

و تشدد عقوبة انتزاع أنسجة أو خلایا أو جمع مواد من جثة میت بحیث ترفع دج،2.000.000

دج إلى  500.000سنة  بغرامة من )15(سنوات إلى خمس عشرة )05(العقوبة من خمس 

:روف التالیةدج، إذا ارتكبت الجریمة مع توافر أحد الظ1.500.000

.ذهنیةبإعاقةإذا كان الضحیة قاصرا أو شخصا مصابا -

.إذا سهلت وظیفة الفاعل أو مهنته ارتكاب الجریمة-

.الجریمة من طرف أكثر من شخصارتكبتإذا -

.التهدید باستعماله أوالجریمة مع حمل السلاح ارتكبتإذا -

كانت ذات طابع عابر للحدود إذا ارتكبت الجریمة من طرف جماعة إجرامیة منظمة أو -

.)80(الوطنیة

أنسجة أو خلایا أو جمع مواد من قیام جریمة انتزاع أعضاء و یشترط لتوقیع هاته العقوبات و 

المعنوي المتمثلان في القیام بانتزاع عضو من شخص میت دون مراعاة میت بركنیها المادي و جثة 

12المؤرخة في 69ش عدد.د.ج.ج.ر.، ج2000نوفمبر 15المعتمدة من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم 

2003.نوفمبر 
.من قانون العقوبات20مكرر 303المادة -)80(
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تكابه لهذه الجریمة عالم بكافة أركانها، و أن التشریع الساري المفعول، و أن یكون الجاني أثناء ار 

تتجه إرادته إلى انتهاك حرمة المیت بانتزاع عضو من جثته على وجه غیر مشروع و غیر 

.مرخص به

، 22مكرر303، و المادة 21مكرر303العقوبات، فان المواد بالإضافة إلى هذه 

ات تعاقب الشخص المدان العقوبمن قانون 29مكرر303المادة ، و 28مكرر303المادة و 

جمع أو  أو خلایاه أنسجتهانتزاع أعضاء المیت، أو انتزاع أحد الأفعال المكونة لجریمتيبارتكابه

من 53من الظروف المخففة المنصوص علیها في المادة الاستفادةبحرمانه من مواده،

لعقوبات التكمیلیة ن امإلى جانب الحكم علیه بعقوبة أو أكثر،)81(قانون العقوبات

:من ذات القانون و المتمثلة في09في المادة المنصوص علیها

.الحجر القانوني-

.الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة، و المدنیة، و العائلیة-

.تحدید الإقامة-

.المنع من الإقامة-

.المصادرة الجزئیة للأموال-

.المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط-

.المؤسسةإغلاق -

.الإقصاء من الصفقات العمومیة-

.أو استعمال بطاقات الدفع/الشیكات وإصدارالحضر من -

ات و هي التي یجوز تخفیض العقوبة المنصوص علیها من قانون العقوب53حسب المادة الظروف التخفیفو تتمثل -)81(

:للشخص الطبیعي الذي قضى بإدانته و تقررت إفادته بظروف التخفیف و ذلك إلى حدقانونا بالنسبة

.عشر سنوات إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام)10(السجن -

.العقوبة المقررة للجنایة  هي السجن المؤبدسنوات إذا كانت )05(السجن خمس-

.سنة)20(سنوات إلى عشرین )10(سنوات إذا كانت العقوبة المقررة للسجن هي المؤقت من عشر )03(حبس ثلاث-

.سنوات)10(سنوات إلى عشرة )05(سنة واحد حبس إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة هي السجن المؤقت من خمس -
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.تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغائها مع منع استصدار رخصة جدیدة-

.سحب جواز السفر-

.)82(الإدانةنشر أو تعلیق حكم أو قرار -

مة و الأموال المتحصل علیها بصفة غیر مع الأمر بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكاب الجری

مكرر من 60مشروعة، مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة، بالإضافة إلى تطبیق أحكام المادة 

.)83(قانون العقوبات المتعلقة بالفترة الأمنیة

ثلة في جریمة مالسابقتین الذكر و المتة إذا كان مرتكبي إحدى الجریمتینو تجدر الإشار 

من قانون 23مكرر 303، فإن المادة سجة أو خلایا أو جمع مواد أجنبیاأعضاء أو أنانتزاع

من الإقامة في التراب الوطني إما نهائیا هة القضائیة المختصة الحق في منعهجتعطي للالعقوبات

لعقوبة المقررة  كل من امن 24مكرر 303سنوات على الأكثر، و لكن تعفى المادة 10أو لمدة 

و السلطات الإداریة أو القضائیة عن هذه الجریمة قبل البدء في تنفیذها أو الشروع فیها یبلغ 

قبل و    بعد انتهاء  تنفیذ الجریمة أو الشروع فیها، الإبلاغإذا تم إلى النصف تخفض العقوبة 

الشریك في أو  الفاعل الأصليإیقافأجلمنأو إذ أمكن بعد تحریكهاتحریك الدعوى العمومیة،

.نفس الجریمة

من قانون العقوبات09المادة-)82(
مكرر من قانون العقوبات حرمان المحكوم علیه من تدابیر التوقیف 60و یقصد بالفترة الأمنیة  حسب المادة -)83(

الخارجیة  أو البیئة المفتوحة و إجازات الخروج و الحریة النصفیة،  تالمؤقت لتطبیق العقوبة و الوضع في الورشا

في حالة الحكم  بعقوبة سالبة للحریة مدتا تساوي أو تزید عن عشرة سنوات بالنسبة للجرائم التي الإفراج المشروط و تطبق و 

ورد  النص فیها صراحة على فترة أمنیة، و تساوي مدة  الفترة الأمنیة نصف العقوبة المحكوم بها و تكون مدتها خمسة 

هة الحكم إما أن ترفع هذه المدة إلى ثلثي العقوبة في حالة الحكم  بالسجن المؤبد، غیر أنه یجوز لج)15(عشر سنة في

.المحكو بها، أو إلى عشرین سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد و إما أن تقرر تقلیص هذه المدة

309المادة  مو إذا صدر الحكم المتعلق بالفترة الأمیة عن محكمة الجنایات، فإنه یتعین مراعاة القواعد المقررة في أحكا

.الإجراءات الجزائیةمن قانون

بالنسبة للجرائم  التي لم ینص القانون صراحة على فترة  أمنیة، یجوز لجهة الحكم التي تحكم فیها بعقوبة سالبة للحریة 

مدتها تساوي أو تزید  عن خمس سنوات، أن تحدد فترة أمنیة لا یمكن للمحكوم  علیه أن یستفید خلالها من أي تدبیر  من 

لعقوبة المذكورة في الفقرة  الأولى  من هذه المادة، و لا یجوز  أن تفوق مدة هذه  الفترة الأمنیة ثلثي تدابیر  تطبیق ا

.سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد)20(العقوبة المحكوم بها، أو عشرین
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لم ملزم بالسر المهني، و  و لو كان ،بالأعضاءة اتجار معلم بارتكاب جری كان قد أما من

تعاقبه بالحبسمن قانون العقوبات 25مكرر 303المختصة بذلك، فإن المادة  تیبلغ فورا السلطا

لا تطبق دج، و 500.000دج إلى 100.000ة من من سنة إلى خمس سنوات، و بغرامة مالی

عدا ا مادة السابقة على أقارب و حواشي و أصهار  الفاعل إلى غایة الدرجة الرابعة مأحكام ال

.سنة13الذین لا یتجاوز سنهم الجرائم التي ترتكب ضد القصر 

من قانون العقوبات الشخص المعنوي عن جریمة نزع 26مكرر 303المادة كذلك تعاقب 

أو أعضاء أو خلایا أو جمع مواد میت، و ذلك حسب الشروط المنصوص علیها  في أنسجة

:مكرر من قانون العقوبات في مواد الجنایات و هي18المادة 

للغرامة المقررة مرات الحد الأقصى )5(إلى خمس)1(الغرامة التي تساوي من مرة -

.للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة

:الآتیةأكثر من العقوبات  أوحدة او  2006ت لسنة اأضاف تعدیل قانون العقوبكما 

.حل الشخص المعنوي-

.لا تتجوز خمس سنواتعها لمدة غلق المؤسسة أو فرع من فر -

.ومیة لمدة لا تتجاوز خمس سنواتمالإقصاء من الصفقات الع-

مباشر أو غیر جتماعیة بشكل االمنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو -

مباشر، نهائیا أو لمدة لا تتجاوز خمس سنوات

.مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها-

.نشر و تعلیق حكم الإدانة-

الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، و تنصب الحراسة على -

.بت الجریمة بمناسبتهممارسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو الذي ارتك

ه الجرائم تقر لها هذلعقوبات الشروع في ارتكاب من قانون ا27مكرر303و كما أقرت المادة 

.المقررة للجریمة التامةنفس العقوبات 
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خفیة إخراجهافعل دفن جثة میت أو المشرع الجزائري أنه و من خلال دراستنا هذه  لقد جرم

القیام بعمل غیر مشروع  أوأو دون ترخیص و فعل إخفاء جثة میت و كذلك فعل تدنیس جثة 

على حرمة الموتى تأخذ ثلاث صور علیها، من هذه الأفعال المجرمة یتضح أن الجرائم الواقعة

من 153الأولى أن یقع انتهاك حرمة جثة قبل الدفن و التي نظمها المشرع الجزائري بنص المادة 

كل من دنس أو شوه جثة أو وقع منه علیها أي عمل من "قانون العقوبات التي أقرت على ما یلي

.كما أنه یمكن أن تقع هذه الأفعال حتى بعد دفن الجثة..."الأعمال الوحشیة أو الفحش

والصورة الثانیة حین یحصل انتهاك حرمة الجثة بعد الدفن و هذا ما یمكن أن نفهمه من 

كل من انتهك حرمة مدفن":من قانون العقوبات التي نصت على ما یلي152نص المادة 

و هي الصورة التي لم یوفق فیها المشرع رغم إشارته إلى ..."أو قام بدفن جثة أو إخراجها خفیة

المدفن و ربما یرید اللحد و ما یحویه و ربما أراد الإساءة إلى الجثث بعد الدفن، أما الصورة الثالثة 

أثناء عملیة الدفن و هي الصورة التي لم یفرد لها المشرع تعلق بانتهاك حرمة الجثة أو أجزائها فت

الجزائري نص خاص فتداخلت مع الصورتین الأخیرتین، بمعنى هناك جرائم لا تقع إلا بعد دفن 

یمكن الجثة كإخراج الجثة خفیة و جرائم یمكن أن تقع قبل دفن الجثة أي بین الوفاة و الدفن، كما

أن تقع حتى بعد دفن الجثة كجریمة إخفاء الجثة التي یمكن أن تكون قبل الدفن نتیجة ضرب أو 

.جرح أو بعده لعدم إكمال التحقیق الجنائي و بالتالي نكون أمام تداخل الصور

فإن بمجرد توافر الأفعال السابق ذكرها و التي اعتبرها المشرع الجزائري جرائم ماسة بجثة 

المسائلة الجنائیة بغض النظر عن الوسائل المستعملة أو الطرق المستعملة كما أنه لا میت تقوم 

یهم الدافع إلى ارتكاب هذه الجرائم دون أن یبین المشرع الجزائري طبیعة هده الجرائم ما عدى 

التي بین طبیعة الركن المعنوي فیها و هو العمد، لم یشأ المشرع الجزائري جریمة إخفاء الجثة

.قاب على الشروع فیها و لا یوجد ما یمنع من تصور الشروع في هذه الجرائمالع

هي و التي جرمها المشرع الجزائري و و من الأفعال الماسة بحرمة المیت بل و أخطرها

و  عقوبات متفاوتةو ذلك بوضع،جریمة انتزاع أعضاء و أنسجة أو خلایا أو جمع مواد جثة میت

المواد الجنح، فیما ا عقوبات أصلیة المقررة فيها و طبق علیجنحمعظمهامختلفة الأحكام فاعتبر 
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أو خلایاه أو جمع مواده، فاعتبر الأولى جنحة زاع أعضاء المیت و انتزاع أنسجتهتانعدا جریمتي 

بغرامة من و    عقوبة الحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات ة حیث أنه رتب علیها دمشد

ذاتها من جنحة مشددة إلى دج، و قد تتحول تلك الجریمة1.000.000دج إلى 500.000

السجن في مواد الجنایات، لتصبح عقوبتهاالعقوبات الأصلیة المقرر جنایة، حیث أنه طبق علیها

دج  2.000.000دج إلى  1.000.000من عشر سنوات إلى عشرین سنة، و بغرامة من 

من 20مكرر 303دة ذكورة في نص الماالظروف الملة ما إذا  ارتكبت مع توافر اذلك في ح

من شخص میت فنجده  دأو خلایا أو جمع مواأنسجةانتزاعأما فیا یخص جریمة قانون لعقوبات، 

رة  للجنحة، إلا في حالة ما إذ ارتكبت مع توافر  الظروف العقوبات المقلا قد رتب علیها أص

لترتفع عقوبتها من سنة من الحبس إلى جنحة مشددة ، المذكورة  أعلاه، ففي هذه الحالة  تصبح 

لى الحبس من خمس سنوات دج، إ500.000دجإلى 100.000مة من خمس سنوات، و بغرا

  . دج1.500.000دج إلى  500.000إلى خمس عشر سنة، و بغرامة من 



الفصل الثاني  

الجرائم الماسة بحرمة المقابر و العقوبات المقررة لھا 

في التشریع الجزائري



الجرائم الماسة بحرمة المقابر و العقوبات المقررة لھا في التشریع الجزائري:الفصل الثاني

- 49 -

، و الاعتداء على المقابر یعد اعتداء على الأمواتحرمة المقابر هي حرمة لا تزولإن 

و الاعتداءات التي تقع علیها الانتهاكاتالأحیاء، و بالتالي یحمي القانون الجنائي المقابر من و 

ارتكاب هذا النوع من الجرائم، و الغایة من هذه الحمایة من قبل الأشخاص الذین تسول لهم أنفسهم 

التي تمس و  هدهااو هذا في ظل الانتهاكات التي نشهي الحفاظ على قدسیة المتوفى و القبر معا،

.بحرمة المقابر

فمن الأفعال الماسة بحرمة المقابر و التي یجرمها المشرع الجزائري خصص لها المواد من 

من نفس القانون، 06مكرر160من قانون العقوبات الجزائري و كذا المادة 152إلى  150المادة 

القسم الرابع تحت عنوان التدنیس و التخریب من الفصل و التي نص علیها المشرع الجزائري في 

بالنسبة لجریمة الاعتداء على مقابر الشهداء أو رفاتهم، أما بالنسبة مس لقانون العقوباتالخا

الثاني تحت عنوان الجرائم المتعلقة ى المقابر العامة جاء بها في القسملجریمة الاعتداء عل

.بالمدافن و بحرمة الموتى من الفصل الخامس لقانون العقوبات

في المدن الجزائر من أجل  الحصول على قبر في  بالنسبة للعائلاتكما انه توجد صعوبات 

الكبرى، حیث یتطلب اتصالات و مشقة و بحثا طویلا، و قد یكون الحل الأخیر فتح قبر قدیم 

بعرض القبور على یستغلون حاجة المواطنین و جهلهمما جعل سماسرة المقابرملدفن میت جدید، 

یر المقابر السید بوراس بالعاصمة بأن مستوى البلدیات للبیع، و حیث اعترف مدیر مؤسسة  تسی

المقابر تعرف فوضى في التسییر، و غیاب أعوان الأمن و هو ما شجع المنحرفین و السحرة 

هالدخول إلیها، و بوجود ظاهرة المتاجرة في القبور بالعاصمة و خاصة المقابر  الممتلئة، إلا  أن

.)83(هذه المقابرتعلیمة تمنع الدفن في ید محمد بوراس و بغیة التصدي لهذه الظاهرة أصدر الس

)83(
جریدة الشروق، مقال ....دج للبسطاء18000ملایین للأغنیاء و 5زهیرة مجراب، نادیة سلیماني، قبور للبیع بـ -

htp//www.echorouk:، متوفر على الربط التالي14/06/2016الكتروني تم الاطلاع علیه بتاریخ  online.com
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الوضع في مدى رعایة القانون الجزائري لحرمة جثث المیت، و لكن ما هو و لقد سبق لنا أن بینا

.حالة  قیام الشخص بأفعال تمس بحرمة المقابر و آدابها العامة، فهل من عقاب؟

الجرائم الماسة )الأولالمبحث(في ذا السؤال سوف نتناول في هذا الفصل و للإجابة على ه

)المبحث الثاني(و في  و ذلك من خلال انتهاكها أو إتلافها أو تدنیسها أو تخریبهابحرمة المقابر

.وفقا للتشریع الجزائريررة لها و ذلك من أجل الحد منها وردعها العقوبات المق
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الأولالمبحث

الجزائريالتشریعالماسة بحرمة المقابر في الجرائم 

برة،قوجب تعریف المقابر، ففي اللغة جمع ملى الجرائم الواقعة على المقابر،قبل التطرق إ

.)84(و مصدر قبرته، و المقبرة موضع القبور

:و یطلق في المقابر في اللغة ما یلي

و نفخ في الطیور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم "الأجداث جمع جدث لقوله تعالى:أولا

.)86("خشعا أبصارهم یخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر"، و قوله عز وجل)85("ینسلون

.)87(و هو اسم قبیلة یمنیة جاورت المقابرأي المقبرة: القرافة :ثانیا

هي القطعة الصلبة  في الأرض،أي القبور و هي الأصل جمع كدیة، و الكدى  :ثالثا

"فلعلك بلغت معهم الكدى)" ص(لئلا ینهار، لقول الرسول في الأرض الصلبةالقبر إنما یحفر و 

.)88(الحدیث یعني القبور في هذه الألفاظو 

أو وحش أما التعریف الاصطلاحي للقبور هي حفرة تمنع من انتهاك بدن المیت بفعل حیوان

.)89(و غیره و تمنع كذلك انتشار الرائحة

إن احترام المقابر من المسائل القانونیة  التي نظمها  القانون الجزائري، و حفاظا على حرمة 

و صیانة المقابر و كذلك مقابر الشهداء و بتالي سوف ندرس في هذا المبحث جرائم لموتىا

الاعتداء على المقابر العامة في المطلب الأول و في المطلب الثاني جرائم الاعتداء على مقابر 

.الشهداء أو رفاتهم

.1988المنجد الأبجدي، دار المشرق، بیروت لبنان، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، لطبعة السادسة، -)84(
.1سورة یس، الآیة -)85(
.7سورة القمر، الآیة -)86(
، 238، صفحة رقم 1429الإصدار شوال ،85، العدد 85الإسلامیة، الجزء رقم مجلة البحوث -)87(

htp//www.alifta.net/fatawadetails.aspx
.htp//www.alifta،الإسلامیةمجلة البحوث -)88( .net/fatawadetails.aspx238نفس المرجع السابق، ص.
.199ص ، 1994ن،.ب.ن، د.د.د غادي یاسین، الدار المنثور في أحكام الجنائز و القبور، الطبعة الأولى،-)89(
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المطلب الأول

جرائم الاعتداء على المقابر العامة

عتداء على القبور یعد هي حرمة أبدیة لا تزول، و الالمقابر حیث قلنا سابقا أن حرمة ا

مخالفة جنائیة یعاقب علیها القانون وات و الأحیاء في ذات الوقت، و هيعلى الأمالاعتداء 

.الشرعي و الوضعي على حد سواء

و هذه الأفعال من الجرائم التي تمس المقابر قصد إلحاق الضرر أو الإساءة إلى جثة 

هاك  حرمة المقابرمن جریمة انتل المتوفى، و تتمثل هذه الجرائم المتوفى أو إلى الأحیاء من أه

الواضح بینهما إذ في هاتین الجریمتین یبرز التداخلأو تدنیسها، و هدم أو تخریب و كذلك جریمة 

في حال وقوع اعتداء على قبر ما هل هو انتهاك  صعب إعطاء الوصف القانوني للفعل المجرمی

لحرمة المقابر أو هدم آو تخریب أو تدنیس المقابر، لكن تشترك هذه الجرائم  في محل الاعتداء و 

.قابر من الاعتداءات التي تقع علیهاهو الحق في سلامة  الم

لذا سنتطرق إلى جرائم انتهاك حرمة المقابر في الفرع الأول، و إلى جریمة هدم أو تخریب 

.أو تدنیس المقابر في الفرع الثاني

الفرع الأول

جریمة انتهاك حرمة المقابر

الماس بسلامةانوني المجرم للفعل لأركان هذه الجریمة ثلاث شرعي و یتعلق بالنص الق

.المقابر، و الثاني المادي یتمثل في الانتهاك و الثالث معنوي یتمثل في القصد الجنائي

الركن الشرعي: أولا

هو مة المقابر و المساس بسلامتها، و حر جرم لفعل انتهاك و یتمثل في النص القانوني الم

قانون العقوبات، التي یحددهاف للقاعدة القانونیة التكییف القانوني الذي یوصف به الفعل المخال

.من قانون العقوبات152و  151ل هنا في نص المادتین المتمثو 
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كل من یرتكب فعلا یمس بالحرمة ":على ما یلي151إذ جاء في محتوى نص المادة 

الواجبة للموتى في المقابر أو في غیرها من أماكن الدفن یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى 

.)90("دج100.000إلى  20.000سنتین و بغرامة من 

كل من انتهك حرمة مدفن أو قام ":التي ینصت على مایلي152بالإضافة إلى نص المادة 

إلى   20.000خفیة یعاقب  بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و بغرامة من بدفن جثة أو إخراجها

.)91("دج 100.000

الركن المادي:ثانیا

على ثلاث عناصر أنه انتهاك حرمة المقابر و یقوم و یشترط فیه أن یكون الفعل من ش

  :هيو 

السلوك الإجرامي-1

.أماكن الدفنو هو إتیان فعل یمس بحرمة الأموات في المقابر أو غیرها من 

أن  و یعبر عن الفعل المادي في هذه الجریمة بالانتهاك الذي یغطي كل الركن المادي أي

151المادة -المقابر أو غیرها من أماكن الدفن عند دفن المتوفىالجاني یأتي بفعل یمس بحرمة 

.من قانون العقوبات152المادة -أو یمس بالمدفن-من قانون العقوبات

داءنتیجة الاعت-2

حرمة المقابر أو غیرها من أماكن الدفن، أي أن النتیجة التي یجرمها القانون والمتمثلة في انتهاك

.هي المساس بحرمة الموتى في مقابرهم

وانتهاك حرمة المقابر و النتیجة التي یجرمها القانون هي المساس بقبور جثث أدمیة 

قبرا، و كذلك مقبرة سیدي 28خام من كتعرض مقبرة سیدي عیش لإسقاط الأجزاء المبنیة بالر 

قبر في قریة 22قبر للاعتداء، كذلك تعرض 53بلقاسم في قریة الرمیلة التي تعرض فیها 

.من قانون العقوبات151المادة -)90(
.من قانون العقوبات152المادة -)91(
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قبر تعرض للاعتداء في مقبرة سیدي عیش مرة أخرى 172تیغیلت الواقعة في بلدیة تیبان، و 

.)92(ي بجایة في مقابر عدةقبر هذه الاعتداءات  كلها في نفس الولایة و ه275لیفوق العدد 

العلاقة السببیة-3

یجب أن تتوافر الرابطة السببیة بین الفعل المرتكب و ما تحقق عنه من أذى من انتهاك حرمة 

رابطة السببیة انتفت مسؤولیة المتهم، و تكون النتیجة قائمة عندما ترتبط الالمقابر، فإذا انتفت 

إثبات العلاقة السببیة من المسائل الموضوعیة المنوطة بقاضي لسلوك الذي أتاه، لذا فإن مسألة با

قاضى و الموضوع، دون رقابة المحكمة العلیا متى كان فصله فیها مبنیا على أسباب معقولة، 

.)93(الموضوع ملزم  ببیان تلك العلاقة السببیة، كما أنها شرط لتحمل المسؤولیة الجنائیة

لا یعد مرتكب لجریمة انتهاك حرمة القبور من یقوم فتح قبر من أجل استخراج جثة قریبة

الموتى و دفنها في مكان أخر، متى اتبع الإجراءات القانونیة اللازمة، إذ یخضع استخراج جثث 

الدفن و نقل الجثثبذي یحدد قواعد المتعلقةال  77-16من القبور إلى المرسوم التنفیذي رقم 

.خراج الموتى من القبور و إعادة دفنهاإ و 

الركن المعنوي:ثالثا

تعتبر جریمة انتهاك حرمة القبور جریمة عمدیة، لقیامها لا بد من توافر القصد الجنائي فیها 

أي أن الجاني بصدد القیام بفعل یجرمه القانون و یعاقب علیه، و أن إرادته تتجه لانتهاك حرمة 

موانع المسؤولیة أي أن تكون إرادته حرة عند القیام بالجریمة، أي خالیة المقابر دون وجود مانع من

.من أي عیب أو إكراه لأن لا مسؤولیة على مكره

فقد أدان الدكتور تیسیر رجب التمیمي قاضي القضاة بفلسطین رئیس المجلس الأعلى  

ود علیه السلام في الاعتداء الذي تعرضت له مقبرة النبي دا2008نوفمبر25للقضاة الشرعي في 

قاموا المتطرفة  الذین "أل الدجاني"القدس إلى الاعتداء من قبل طلاب المدرسة الدینیة الیهودیة

.)94(سور المقبرة و إزالة بعض القبور، و أن هذا یمثل انتهاك في الشریعة الإسلامیةبهدم

22/01/20112011، المؤرخ في 6242العددجریدة الخبر الجزائریة، -)92(

http://www.elkhabar.com/,date_archive=2011-01-22
.148حسین، المرجع السابق، ص ةفریح-)93(
2008htp//www.qudsmedia.net//islamonlinنوفمبر25لیوم الثلاثاء 1428مركز إعلام القدس تحت رقم -)94(
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الفرع الثاني

جریمة هدم أو تخریب أو تدنیس المقابر

ي بنص القانوني المجرم للفعل الماس بسلامة المقابر،الشرع ةالجریمة ثلاثلأركان هذه 

هي لاكتمال هذه الجریمة و یتمثل في القصد الجنائيو المعنويیتمثل في الانتهاك،الماديو 

:كالأتي

الركن الشرعي: أولا

فعل من قانون العقوبات التي تخطر 150و یتمثل في النص القانوني الوارد في المادة 

بذلك عقابا جزائیا حیث جاء نصها كما خریب القبور، و ترتب على من یقومهدم، أو تدنیس، أو ت

:یلي

كل من هدم، أو خرب، أو دنس القبور بأیة طریقة كانت یعاقب بالحبس من ستة أشهر  "

.)95("دج100.000إلى  20.000إلى سنتین و بغرامة من 

الركن المادي:ثانیا

القیام بفعل الهدم، أو التخریب، أو التدنیس للقبور بأیة لجریمة هيالمادي لهذه االركن یتمثل 

توافر افر الركن المادي للجریمة وكذلكطریقة كانت، فمتى حصلت هذه الأعمال المادیة تو 

:العناصر الثلاثة التالیة

فعل الاعتداء -1

المتمثلة في الهدملیة و فعل الاعتداء في هذه الجریمة هي توافر الأفعال التایعبر عن ال

التخریب و التدنیس، إذ تتفاوت الأفعال السابقة في دلالتها، لكنها تشترك في تعرض القبر  لضرر و 

یمس بحرمته، ففي العراق استهدف مسلحین مرقد الصحابي طلحة بن عبید االله في البصرة و 

لمقبرة المسلین في شمال تدمیره تماما و تسویته بالأرض و كذلك نفس الشيء الذي حصل 

.)96(ایطالیا

.من قانون العقوبات150المادة -)95(
،2007جویلیة 16السبت 8906عدد  جریدة الشرق الأوسط في موقعها الإلكتروني-(96)

htp//www.aawsat.com/home/article



الجرائم الماسة بحرمة المقابر و العقوبات المقررة لھا في التشریع الجزائري:الفصل الثاني

- 56 -

نتیجة الاعتداء-2

في انتهاك و امتهان حرمة القبور العامة، بها حصول النتیجة غیر المشروعة و المتمثلةو یقصد 

بمعنى ذلك انتهاك حرمة المقابر و النتیجة التي یجرمها القانون هي المساس بقبور جثث أدمیة،

و من الجرائم التي وقعت في المجتمع الجزائري نجد الرجل الذي قام بتدنیس قبر طلیقته انتقاما 

حیث قام بنزع شاهد قبرها  ألقاه أرضا كونها كذبت علیه منها التي توفیت خنقا بالغاز رفقة والدها، 

قال للقاضي و بأنه لا یستطیع إنجاب الأطفال، و بعد عدة سنوات تبین بأنها  هي المصابة بعقم 

.)97(بأنها حرمته من الذریة أن یصبح أبا و قد أدین بالحبس غیر نافذ و غرامة مالیة لذوي الحقوق

العلاقة السببیة-3

ن أذى في انتهاك حرمة المقابر، العلاقة السببیة بین الفعل المرتكب و ما تحقق عنه مأي توافر 

أو تخریب النص المتعلق بجریمة هدم لا یعتبر وجود الجثث أو الرفات في القبور شرطا لتطبیق و 

أو تدنیس القبور، بسبب أن المشرع یحمي القبر من حیث هو، فقد یحصل أن تخرج الجثة من 

.ر و یعاد بناؤها مرة أخرى من دونها و من ثم یهدم القبر أو یخرب أو یدنسالقب

و قد یقال بأن القبر لا قدسیة له دون الجثة أو الرفات، و للرد على ذلك یمكن القول بأن  

یخصصها للجثة أو الرفات أو ربما  یجمعهما القبر بنصوص مستقلة عن تلك التي المشرع یحمي 

أو تخریب أو لرفات لیسا من عناصر الركن المادي في جریمة تدنیس بنص واحد، فلجثة و ا

إن حصل ذلك و  إتلاف القبور، و نیة الجاني حین تتجه للإساءة للقبر عمدا لا تتجه إلى ما فیه 

.)98(فإن الجاني قد یعاقب على جرائم أخرى

الركن المعنوي:ثالثا

من قانون العقوبات، 150لتطبق نص المادةنائي لدى الجانيلا بد من توافر القصد الج

المساس بالحرمة المیت، أو ید إهانة لا یعاقب الجاني إلا إذا ثبت من خلال علمه أنه كان یر و 

لجاني بأن الفعل  الذي یقوم به یشكل امن توافر العلم  لدى ، و كذلك لا بدالواجبة إلى روحه

جریمة تدنیس أو تخریب أو هدم قبر، و أن یكون العلم یقیني و علیه لا یعد مرتكب لهذه الجریمة 

)97(-htp//www.echorouk online.comالسابق، المرجع.
.524هاب، المرجع السابق، صباسم ش-)98(
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من كان لیس لدیه نیة الاعتداء، كأن یكون هدم القبر لأغراض التي یجیزها  القانون لدواعي علمیة 

الالتزام بحدود التشریع المنظم للواقعة محل شریطة ة، أو أثریة، أو إجرائیة،أو أمنیة، أو عقائدی

، و إن كان الخروج عنها قد لا یحقق الجریمة التي نحن بصدد دراستها بل یشكل خرقا )99(الإباحة

و التي )100(یتعلق بدفن الموتى79-75من الأمر رقم 08لنصوص قانونیة مثل نص المادة 

یدة إلا من خمس سنوات إلى خمس سنواتلا یجوز فتح القبور لدفون جد"تنص على ما یلي

و ذلك قصد تجنب الخطر الذي ینجر عن فتح القبور في أجال متقاربة، و بناءا على هذا أخرى

كون أكثر اتساعا لخمس مرات من المساحة المعدة لتكون محلا للدفن یجب أن تفإن الأراضي 

.)101("سنةداع العدد المقدر من الموتى الذي یمكن دفنهم كل اللازمة لإی

لتحدید المقصود من الانتهاك، فتقوم الجریمة و لو كان الجاني قد أخطأ في القبر و لا قیمة 

المقصود، فاعتدى على غیره، و السبب یعود إلى أن المشرع یحمي القبر و ما في حكمه بغض 

.)102(النظر عمن یرقد فیه، بل و لو كان یمثل رمزا أو لا یحتوي على شيء من بقایا المیت

المطلب الثاني

جریمة الاعتداء على مقابر الشهداء أو رفاتهم

لقد جمع المشرع الجزائري في هذه الجریمة بین فعل الاعتداء على رفات الشهداء و فعل 

الاعتداء على مقابر الشهداء، و استخدم المشرع الجزائري مصطلح الرفات بدل مصطلح الجثة،

المتعلق بالقانون 16-91، قد استحدث بالقانون رقم من وضع النصو السبب في ذلك یعود إلى ز 

شهداء الثورة التحریریة الوطنیة و رفاتهم، رغم أنه لم و یتعلق ذلك بمقابر، )103(المجاهد و الشهید

هي رفاتهم في مادة قانونیة واحدة و یبین ذلك في النص و بین فعل الاعتداء على مقابر الشهداء أو

.العقوباتمن قانون 6مكرر160المادة 

.25دردوس مكي، المرجع السابق، ص -)99(
، الصادرة في 103ش عدد .د.ج.ج.ر.یتعلق بدفن الموتى، ج، 1975دیسمبر 15مؤرخ في 79-75م أمر رق-)100(

.1975دیسمبر26
.المتعلق بدفن الموتى79-75من الأمر رقم 08المادة -)101(
.527هاب، المرجع السابق، ص باسم ش-)102(
)103(

، 44ش عدد .د.ج.ج.ر.اهد و الشهید، جالمتعلق بقانون المج، 1991سبتمبر 14ؤرخ الم16-91قانون رقم -

.1991سبتمبر 25الصادرة في
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و لمعالجة هذه المطلب سوف نتطرق في الفرع الأول إلى الوضع الخاص لمقابر الشهداء

المادي   و و في الفرع الثاني إلى أركانها التي سوف نتناولها من خلال الركن الشرعي رفاتهم أو

.والمعنوي

الفرع الأول

لشهداء أو رفاتهممقابر االوضع الخاص ل

یقصد بالشهداء في التيالجرائم الماسة بمقابر الشهداء أو رفاتهم و ن المشرع الجزائري جرم إ

من قانون المجاهد40و هذا ما نصت علیه نص المادة الجریمة بشهداء الحرب التحریریة،هذه 

یعد من مآثر حرب التحریر العلم الوطني:"و التي تنص على ما یلي16-91و الشهید رقم 

الشهداء و متاحف الجهاد و النصب التذكاریة و المعالم التاریخیة و اللوحات و مقابر

بصفة عامة كل ما یرمز إلى حرب التحریر كن التي توجد فیها نصب تذكاریة والساحات و الأماو 

.)104("الوطني

الشهید من خلال هذه المادة هو كل من جاهد إبان الحرب التحریریة ضد الاستعمار و  

لذا تعتبر رمز من رموز الأمة و توفي من أجل تحریر الجزائرو شاركوا فیهاسيالفرن

.سیادتها الواجب حمایة حقوقها نظرا لأهمیتهاو 

رعى القانون الجزائري حرمة هذه المقابر فرتب علیها كل من تسول له نفسه القیام بأفعال و 

طورة و جسامة الانتهاك كونها رمز و ذلك تبعا لمدى خ،تمس بحرمتها عقوبات متفاوتة لردعها

حمایة  ىو من جهة أخر ،فهي نفسها مثل الرموز الأخرى للدولة الجزائریة هذا من جهة،الدولة

من قانون المجاهد 41و هذا ما كرسته المادة ،كیان المجتمع الجزائري من هذه الاعتداءات

نیف مآثر الحرب التحریریةتعمل الدولة على حمایة و تص"و الشهید التي نصت على ما یلي

كذلك ، و )105("و رموزها و الحفاظ علیها من كل تشویه أو تخریب أو إتلاف وتسهر على صیانتها

"التي تنص على ما یلي)106(من نفس القانون42المادة  یعاقب على كل مساس بمآثر الحرب :

و هذا ما  ذهب إلیه قانون "التحریریة و رموزها طبقا للتشریع المعمول به، لاسیما قانون العقوبات

.المتعلق بقانون المجاهد و الشهید16-91من قانون رقم 4المادة -)104(
.المتعلق بقانون المجاهد و الشهید16-91من قانون 41المادة -)105(
المتعلق بقانون المجاهد و الشهید16-91من قانون 42المادة -)106(
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في قسمه الرابع من الفصل الخامس تحت من قانون العقوبات6مكرر160المادة العقوبات في 

مكرر في 87المادة و  ،رتكبه الأشخاص ضد النظام العموميعنوان الجنایات و الجنح التي ی

جرائم الموصوفة بأفعال فقرتها الرابعة من قانون العقوبات في القسم الرابع مكرر تحت عنوان ال

بوصفها كل من قام بالاعتداء على رمز الأمة و الجمهوریة و ذلك من خلال ،تخریبیةإرهابیة و 

و الآداب  باعتبارها من النظام العامو تخریبیة المخلة بالدولةنبش القبور فتعتبر أعمال إرهابیة

  .العام

إلى ذلك فإن هذه القبور تختلف عن القبور العامة كون أن أبناء الشهداء محرمة من إضافة

ناسبات لبضع مزیارة ذویهم اللذین شاركوا في الثورة التحریریة لأن معظمها مغلقة لا تفتح إلا في ال

.ة هذه المقابر كلما أرادوابالعكس للمقابر العامة أین ذویهم یمكنهم زیار ساعات فقط 

الفرع الثاني

أركان جریمة الاعتداء

على مقابر الشهداء أو رفاتهم

أركان هذه الجریمة ثلاث الشرعي و الذي یتعلق بالنص القانوني المجرم للفعل الماس 

یتمثل في انتهاك و الثالث المعنوي یتمثل في القصد بسلامة مقابر الشهداء أو رفاتهم، المادي و 

:الجنائي،  و التي سوف نبینها كالأتي

الركن الشرعي : أولا

من قانون العقوبات، التي تعاقب  كل من یقوم عمدا 6مكرر160و یتمثل في نص المادة 

نصها كما بتدنیس أو تخریب، أو تشویه، أو إتلاف أو حرق مقابر الشهداء و رفاتهم حیث جاء

دج إلى  20.000یعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشرة سنوات و بغرامة من ":یلي

إتلاف، أو حرق مقابر یه، أو تخریب، أو تشو  ودج، كل من قام عمدا بتدنیس أ100.000

.)107("الشهداء أو رفاتهم

الركن المادي:ثانیا

.من قانون العقوبات6مكرر 160المادة -)107(
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القیام بفعل التدنیس،الاعتداء على رمز یحمیه القانون و یصونه أي یتمثل في 

التخریب، أو التشویه، أو الإتلاف، أو الحرق العمدي لمقابر الشهداء أو رفاتهم، فمتى حصلت أو 

:توافر الركن المادي للجریمة و طبعا مع توفر العناصر الثلاثة التالیةیهذه الأعمال المادیة 

أو السلوك المجرمفعل الاعتداء-1

من قانون العقوبات 6مكرر160ص المادة المادیة المذكورة في نالمتمثل في الأعمال 

هم شهداء و إتلاف أو حرق مقابر الشهداء، و متمثل في تدنیس أو تخریب أالسلوك الإجرامي فیها و 

الثورة التحریریة الوطنیة أو رفاتهم، فلا یشترط أن یقع الانتهاك على قبر شهید بعینه، یكفي أن یقع 

في مقبرة الشهداء و بناء على ذلك یعد مرتكب لجریمة تدنیس أو تخریب، أو تشویه،الانتهاك 

.أو إتلاف، أو حرق مقابر الشهداء أو رفاتهم عمدا

نتیجة الاعتداء-2

حصول النتیجة غیر المشروعة و المتمثلة في انتهاك و امتهان حرمة مقابر الشهداءیقصد بها 

.و رفاتهمأ

العلاقة السببیة-3

مقابر إسناد نتیجة التي یجرمها القانون و یعاقب علیها و هي الاعتداء على حرمة الو هي 

المتمثل في تدنیس و الحرق و التخریب و الإتلاف و ذلك عن طریق الشهداء، إلى سلوك الفاعل 

الربط بینهما أي أن یكون أحد الأفعال السابقة الذكر سبب في الاعتداء على حرمة مقابر الشهداء 

ر بمعنى ذلك تلك العلاقة الرابطة بین الفعل المرتكب المجرم المنتهك لحرمة مقاب،)108(تهمأو رفا

غیر المشروعة المتمثلة في الاعتداء الحاصل نتیجة ذلك الفعل الشهداء أو رفاتهم، و النتیجة 

.المجرم

الركن المعنوي:ثالثا

السابقة الذكر و لا یعاقب 6مكرر160بد من توافر القصد الجنائي لتطبیق نص المادة لا

أنه كان یرید عمدا تدنیس أو تخریب أو تشویه أو إتلاف الجاني إلا إذا ثبت  من خلال علمه

أو حرق مقابر الشهداء أو رفاتهم، و بالتالي ففي هذه الحالة نجد أن المشرع الجزائري قد اشترط 

.199محمد بشیر فلفلي، المرجع السابق، ص -)108(
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ل من قام عمدا ك ..."یام هذه الجریمة توافر القصد الجنائي لدى مرتكبیها، و الدلیل على ذلك  لق

.)109("بتدنیس أو تخریب أو تشویه أو إتلاف أو رق مقابر الشهداء أو رفاتهم

الجزائري لتجریم و عقاب الأفعال الهادفة نصوص القانونیة التي شرعها المشرعإذن هذه ال

، مسئولةالحرة الابر و الاعتداء علیها، و لا یعاقب على الفعل إلا إذا تم بإرادته لانتهاك حرمة المق

.)110(وبعبارة أخرى فالقصد الجنائي أمر مطلوب لإتمام أركان الجریمة

ث الثانيبحمال

جرائم الواقعةللالعقوبات المقررة 

على حرمة المقابر في التشریع الجزائري

القیام على من تسول له نفسه مة المقابر،القانون الجزائري لحر لقد سبق لنا بیان مدى رعایة 

جسامة و     خطورةمتفاوتة، و ذلك تبعا لمدى عقوبات بأفعال تمس بحرمة المقابر و ذلك بوضعه ل

المقابر من جهة، و بكیان المجتمع الجزائري من جهة مدى مساسه بحرمة ، و الامتهانو  الانتهاك

.أخرى

شرع الجزائري عقوبات لها كما العامة و كذا مقابر الشهداء أو رفاتهم رتب الملصیانة المقابر 

أو جنحة جزاء یوقع باسم المجتمع، بواسطة قضاء زجري لمن ثبت إدانته بارتكاب جنایة في شكل

أو السجن إما بالحبسقوبات سالبة للحریةع المشرعكلتا الجریمتین أدرج لهما أو مخالفة، و 

.المؤبدالمؤقت أو 

كل من ینتهك  أو یهدم  أو یخرب أو یدنس المقابر بالحبس الذي وضع له فیعاقب المشرع

حد أدنى و أقصى، و القاضي یقدر العقوبة المناسبة بین هذین الحدین،  معناه اعتبرها من الجنح 

كما جاءت بهو التخریبیةمن الأفعال الإرهابیة أو  ،من قانون العقوبات6مكرر160حسب المادة 

، و تبقى سلطة التكییف 1مكرر87العقاب علیها في المادة مكرر و التي شدد 87في المادة 

.تعود إلى سید وكیل الجمهوریة في تقدیر الوقائع و عناصر الجریمة

.من قانون العقوبات06مكرر 160المادة -)109(
.108،  2004، مذكرات في قانون الجزائي الجزائري، القسم الخاص، دار هومة، الجزائر، محمدبن وارث-)110(
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الجزائري العقاب یعاقب بالحبس، فقد أدرج المشرع أو رفاتهمو المعتدي على مقابر الشهداء

المحكمة  إن رأت ذلك، ت وأجاز المقنن الجزائري أن تأمرفي قسم الجنایاعلى هذه الجریمة

ن قانون العقوبات، فبما أن م1مكرر 9الحرمان من الحقوق الوطنیة المنصوص علیها في المادة 

الشهداء  أو رفاتهم  رمز من رموز الدولة الجزائریة، فإن الاعتداء علیها من المشرع اعتبر مقابر 

مكرر من قانون العقوبات، حیث یتعرض مرتكب 87رهابیة و التخریبیة حسب المادة الأفعال الإ

.هذه الجریمة إلى رفع العقوبة إلى حد الأقصى المنصوص علیها من العقوبات الأصلیة

الواقعة على المقابر العامة و على المعتدین الیة لمرتكبي جرائم إضافة إلى ترتیبه عقوبات م

.رفاتهمعلى مقابر الشهداء أو

غرامة الدولة مبلغا لعقوبة المالیة أي الغرامة تعرف على أنها إلزام المحكوم علیه بأن یدفعفا

ة إلى الجرائم من المال، فالغرامة من الوجهة العقابیة مزایا معینة،  فهي أصلح  العقوبات بالنسب

الجاني طمعا في مال الغیر أو الإثراء الحرام، و یتحقق فیها معنى الإیلام بوضوح التي یلجأ إلیها 

لأنها تصیب الإنسان في ماله، و هي لا تكلف الدولة  نفقات مذكورة في سبیل تنفیذها خلافا 

یمكن تدارك الخطأ المركز الاجتماعي للمحكوم علیه و للعقوبات السالبة للحریة، و هي لا تؤثر في 

.)111(عهافي توقی

عیوب معینة، تبدو من تعدي أثرها للمحكوم علیه فیصیب من و مع ذلك فلهذه العقوبة 

ف تأثیرها على یعلوهم و لا تحقق المساواة بین الناس لاختلافهم في قدر الثراء مما یؤدي إلى اختلا

البعض على الوفاء بها مما یؤدي إلى حبسه لإكراهه بدنیا على هذا الناس، و قد یعجز

.)112(وفاءال

یحددها  ئص، فلا توقع إلا بناء على جریمةكعقوبة مالیة تمتاز بخصالكن الغرامة المالیة

ع  إلا بحكم ، و من ثم فلا تفرض إلا بالقانون، و لا توق)113(القانون طبقا لمبدأ الشرعیة الجنائیة

.719أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص، -)111(
.719، صنفس المرجعأحمد فتحي سرور، -)112(
"لا جریمة و لا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون"العقوبات التي تنص على ما یليالمادة الأولى من قانون -)113(
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بغیر حكم، إضافة إلى أنها شخصیة لا تصیب غیر مرتكب الجریمة، قضائي لأنه لا عقوبة

.)114(أیضا تنقضي بأسباب انقضاء العقوبات كالتقادم  و الوفاة و العفوو 

في المطلب القبور العامةحرمة في هذا المبحث إلى عقوبة جریمة انتهاك لذا سنتطرق 

حاط المشرع أ كون ،مقابر الشهداء أو رفاتهمداء على إلى عقوبة الاعتو في المطلب الثانيالأول،

.حدودا لا یجوز لأحد أن یتعداها تحت طائلة العقابحرمة المقابر بحمایة خاصة فوضع

المطلب الأول

قابر العامةمعقوبة انتهاك على حرمة ال

من إصلاح الشر الذي أحدثته الجریمة، و لذلك فإنن الغایة المتوخاة من العقاب هي إ

الضروري أن یكون في مقابل هذا الضرر الذي تتحمله الهیئة الاجتماعیة ضرر أخر في شكل ألم 

یتحمله الجاني یحقق المقاصة الكفیلة بإعادة التوازن المختل، فالعقاب بهذا المفهوم وظیفة ضبط 

یمكن اعتبار العلاقات المتبادلة بین الطرفین التي تتطلب إیجاد تعادل بین الفعل ورد الفعل، فلا 

، بل یجب أو للمجتمعالعقوبة مجرد وسیلة لتحقیق غایة أخرى غیر غایة الجزاء، سواء كان للجاني

.)115(أن یظل العقاب مفروضا لسبب وحیدا و هو ارتكاب الجریمة

ذلك و     لذا رتب المشرع الجزائري عقوبات على كل من یرتكب أفعال تمس بحرمة المقابر،

بكیان المجتمع المقابر من جهة و ى مساسه بحرمةخطورة و جسامة الانتهاك، ومدتبعا لمدى 

ة لجریمة انتهاك حرمة الجزائري من جهة أخرى، لذا سندرس في هذا المطلب العقوبات الأصلی

.لثانياعلى الاعتداء على المقابر الفرع و كذا الأفعال المشددة لعقوبة مقابر

الفرع الأول

لجریمة انتهاك حرمة المقابر العامةالعقوبات الأصلیة

ن المشرع الجزائري یعاقب على جریمة انتهاك حرمة المقابر عند دفن المتوفى بالحبس من إ

من قانون العقوبات الجزائري و بغرامة مالیة من 151ثلاثة أشهر إلى سنتین في المادة 

)114(
.743أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص-

.401أحمد مجحودة، المرجع السابق، ص -)115(
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لحرمة الواجبة للموتى في المقابر أو في یمس بادج كل من یرتكب فعل100.000إلى 20.000

.غیرها من أماكن الدفن

و بغرامة الجزائريمن قانون العقوبات 152 ةلمادفي او بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنة 

.دج  كل من انتهك حرمة مدفن100.000إلى  20.000من 

ة المقابر قبل دفن متوفى أشد من حرمالسالبة للحریة في حالة انتهاك نلاحظ أن العقوبة 

العقوبة في حالة انتهاك مدفن، و تختلف هاتین المادتین من حیث الحد الأقصى للعقوبة السالبة 

.للحریة و یتفقان في الحد الأدنى و الغرامة المالیة

أما بالنسبة لعقوبة جریمة هدم أو تخریب أو تدنیس القبور بأیة طریقة كانت فهي الحبس من 

.)116(دج 100.000إلى  20.000شهر إلى سنتین و بغرامة من ستة أ

الفرع الثاني

العامةالعقوبات المشددة لجریمة الاعتداء على المقابر

بالنبش الذي معناه إبراز شيء ئري عقوبة الاعتداء على المقابر لقد شدد المشرع الجزا

.)117(مستور

لا شك فیه أنه من یقوم بنبش قبر المیت من أجل سرقة كفنه أو ما یوجد من و بالتالي و

یعتبر اعتداء موجب ، )118(أموال فیه، أو حتى سرقة الجثة كاملة في حد ذاتها أو بعض أجزائها

لتشدید العقاب لأن فعل النباش لا یتوقف عند السرقة بل انتهك حرمة المیت، فینبش قبره، بل

لي نبشلفضاعة فعو  بح عرضه للعبث، و كذلك  فعل تدنیس القبور،یتركه مكشوف فیصو 

التخریبیة، التي تستهدف أمن و  المشرع الجزائري من الأفعال الإرهابیةتدنیس المقابر اعتبرهماو 

مما ورد مكرر من قانون العقوبات و 87دة الدولة و الوحدة الوطنیة، و هذا ما نصت علیه الما

الوحدة و  أو تخریبیا، في مفهوم هذا الأمر كل فعل یستهدف أمن الدولةرهابیاإیعتبر فعلا "فیها 

.)119(..."الوطنیة و السلامة الترابیة

.من قانون العقوبات150المادة -)116(
.917الجیل ، لبنان، دون سنة، ص ، الطبعة الأولى دار مقاییس اللغةابن زكریا أحمد بن فارس،-)117(
.324، ص 1994ابن منظور جمال الدین بن مكرم، لسان العرب، الطبعة الثالثة، دار صادر، لبنان، -)118(

.من قانون العقوباتفي فقرتها الأولىمكرر87المادة -)119(
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على الاعتداء على رموز الأمةمكرر في فقرتها الرابعة87وفي هذا الصدد جاءت المادة

.و الجمهوریة و نبش و تدنیس القبور

، حیث شدد1مكرر87مادة الفي لعقوبات المنصوص علیها الهما و بالتالي أقر المشرع

العقوبات السالبة للحریة و تكون إما بالسجن المؤقت أو السجن المؤبد، أي كلهما جنایات، و لم 

الأفعال المذكورة في المادة العقوبات التي یتعرض لها مرتكبینص على عقوبة الغرامة و تكون 

.عقوبة النصوص علیها في القانون السجن المؤبدالإعدام عندما تكون  ال-مكرر 87

السجن المؤبد عندما تكون العقوبة المنصوص علیها في القانون السجن المؤقت من -

.سنة)20(عشر سنوات إلى عشرین

العقوبة إلى عشرون سنة عندما تكون )10(السجن المؤقت من عشر سنوات-

)10(سنوات إلى عشر )5(المنصوص علیها في القانون، السجن المؤقت من خمس 

.سنوات

.تكون العقوبة مضاعفة  بالنسبة للعقوبات الأخرى-

.)120("المنصوص علیها في هذه المادةمكرر على الجرائم60حكام المادة و تطبق أ

"العقوبات على ما یليقانونمن مكرر 60تنص المادة و  یقصد بالفترة الأمنیة حرمان :

أو البیئة التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة و الوضع في الورشات الخارجیة المحكوم علیه من تدابیر 

.المفتوحة و إجازات الخروج و الحریة النصفیة و الإفراج المشروط

و تطبق في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحریة مدتها تساوي أو تزید عن عشر سنوات بالنسبة 

.أمنیةللجرائم التي ورد النص فیها صراحة على فترة

في ) 15(تساوي مدة الفترة الأمنیة نصف العقوبة المحكوم بها، و تكون مدتها خمسة عشر 

.حالة الحكم بالسجن المؤبد

غیر أنه یجو لجهة الحكم إما أن ترفع هذه المدة إلى ثلث العقوبة المحكوم بها، أو إلى 

.ه المدةعشرین سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد، و إما أن تقرر تقلیص هذ

.من قانون العقوبات1مكرر87المادة -)120(
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إذا صدر الحكم المتعلق بالفترة الأمنیة عن محكمة لجنایات، فإنه یتعین مراعاة القواعد 

من قانون الإجراءات الجزائیة309المقررة في أحكام المادة 

بالنسبة للجرائم التي لم ینص القانون صراحة على فترة أمنیة، یجوز لجهة الحكم التي تحكم 

.مدتها تساوي أو تزید عن خمس سنوات أن تحدد فترة أمنیةفیها بعقوبة سالبة للحریة 

لا یمكن للمحكوم علیه أن یستفید خلالها من أي تدبیر  من تدابیر تطبیق العقوبة المذكورة 

لا یجوز أن تفوق مدة هذه الفترة الأمنیة ثلثي العقوبة المحكوم المادة، و في الفترة الأولى من هذه 

.)121("الحكم بالسجن المؤبدبها، أو عشرین سنة في حالة

المطلب الثاني

الاعتداء على مقابر الشهداء أو رفاتهمعقوبة 

العقوبات الأصلیة التي أقرها المشرع الجزائري على جریمة الاعتداء على مقابر الشهداء

في العقوبات عقوبات تدخل في قسم الجنایات، و أو رفاتهم، هي عقوبة الحبس و الغرامة، و هي

لم ینص و المؤبد، التكمیلیة شدد العقوبات السالبة للحریة و تكون إما بالسجن المؤقت أو السجن

مكرر 9الأخرى المنصوص علیها  في المادة إلى العقوبات التكمیلیةعلى عقوبة الغرامة، إضافة

لفرع حرمان من ممارسة  الحقوق الوطنیة و المدنیة و العائلیة، لذا سوف نتطرق في االو هي  1

إلى العقوبات على مقابر الشهداء أو رفاتهم، و الأول إلى العقوبات الأصلیة لجریمة الاعتداء

.في الفرع الثانيالمشددة لجریمة الاعتداء على مقابر الشهداء أو رفاتهم

الفرع الأول

العقوبات الأصلیة لجریمة الاعتداء

على مقابر الشهداء أو رفاتهم

ا، حین عدل الجزائري إلى ضرورة مراعاة حالات  بعینها بالنظر لخصوصیتهلقد تنبه المشرع 

، لیرفع العقوبة حیث یتعلق الأمر بالاعتداء على 6مكرر 160المادة قانون العقوبات فأضاف 

یعاقب بالحبس من خمس سنوات "مقابر الشهداء بوصفهم رموز الأمة، فنصت على ما یلي أنه 

.العقوباتمكرر من قانون 60المادة -(121)
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دج،  كل من قام عمدا بتدنیس100.000إلى  20.000إلى عشر سنوات و بغرامة من 

، فهذا النص یتعلق بحمایة )122("أو تخریب أو تشویه أو إتلاف أو حرق مقابر الشهداء أو رفاته

.القیمة الوطنیة و المعنویة للشهداء

الفرع الثاني

العقوبات المشددة لجریمة الاعتداء

على مقابر الشهداء أو رفاتهم

مكرر تشمل مقابر87ة فإن المادة الأممن رموز بما أن مقابر الشهداء أو رفاتهم رمز 

الشهداء أو رفاتهم و بالتالي تطبق العقوبات المنصوص علیها في القانون السجن المؤبد،

السجن المؤبد عندما تكون العقوبة المنصوص علیها في القانون السجن المؤقت من -

.سنة)20(عشر سنوات إلى عشرین

العقوبة إلى عشرون سنة عندما تكون )10(السجن المؤقت من عشر سنوات-

)10(سنوات إلى عشر )5(المنصوص علیها في القانون، السجن المؤقت من خمس 

.سنوات

.تكون العقوبة مضاعفة  بالنسبة للعقوبات الأخرى-

.)123(ادةمكرر على الجرائم المنصوص علیها في هذه الم60و تطبق أحكام المادة -

یقصد  بالفترة الأمنیة  حرمان المحكوم  علیه من ":على ما یليمكرر60تنص المادة 

رشات الخارجیة أو البیئة المفتوحة ت لتطبیق العقوبة و الوضع في الو تدابیر التوقیف المؤق

.إجازات الخروج و الحریة النصفیة و الإفراج المشروطو 

بعقوبة سالبة للحریة مدتها تساوي أو تزید عن عشر سنوات بالنسبة و تطبق في حالة الحكم 

.للجرائم التي ورد النص فیها صراحة على فترة أمنیة

في ) 15(تساوي مدة الفترة الأمنیة نصف العقوبة المحكوم بها، و تكون مدتها خمسة عشر 

.حالة الحكم بالسجن المؤبد

.من قانون العقوبات6مكرر 160المادة -)122(

.من قانون العقوبات1مكرر 87المادة -)123(
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المدة إلى ثلث العقوبة المحكوم بها، أو إلى غیر أنه یجوز لجهة الحكم إما أن ترفع هذه 

.عشرین سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد، و إما أن تقرر تقلیص هذه المدة

إذا صدر الحكم المتعلق بالفترة لأمنیة عن محكمة الجنایات، فإنه یتعین مراعاة القواعد 

.من قانون الإجراءات الجزائیة309المقررة في أحكام المادة 

بة للجرائم التي لم ینص القانون صراحة على فترة أمنیة، یجوز لجهة الحكم التي تحكم بالنس

.فیها بعقوبة سالبة للحریة مدتها تساوي أو تزید عن خمس سنوات أن تحدد فترة أمنیة

من تدابیر تطبیق العقوبة المذكورة یه أن یستفید خلالها من أي تدبیرلا یمكن للمحكوم عل

في الفترة الأولى من هذه المادة، و لا یجوز أن تفوق مدة هذه الفترة الأمنیة ثلثي العقوبة 

.)124("المحكوم بها، أو عشرین سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد

المنصوص علیها في المادة و ما یمكن ملاحظته أن المشرع الجزائري ومن خلال العقوبات

أنه شدد العقوبات السالبة للحریة و تكون إما بالسجن المؤقت أو السجن المؤبد، أي 1مكرر87

.كلها جنایات، و لم ینص على عقوبة الغرامة

إضافة إلى العقوبات السابقة هناك عقوبات أخرى  لجریمة الاعتداء على مقابر الشهداء

لعقوبات التي نصت على ما من قانون ا8مكرر160إلیه  المادة أو رفاتهم، و هو ما أشارت 

"یلي مكرر 160، 6مكرر 160، 5مكرر 160في كل الحالات المنصوص علیها في المواد :

مكرر 9،  یمكن أن تأمر المحكمة  بالحرمان من الحقوق الوطنیة المنصوص علیها في المادة 7

.)125("من قانون العقوبات1

من تتمثل في حرمان :عقوبات تكمیلیةهي  1مكرر9عودة إلى نص المادة حیث أنه و بال

:ممارسة الحقوق الوطنیة و المدنیة و العائلیة في

.لها علاقة بالجریمةلوظائف و المناصب العمومیة التي العزل أو الإقصاء من جمیع ا-1

.الحرمان من حق الانتخاب و الترشح و من حمل أي وسام-2

مكرر من قانون العقوبات60المادة -)124(
.من قانون العقوبات8مكرر 160المادة -)125(
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یكون مساعدا محلفا، أو خبیرا، أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام عدم الأهلیة لأن -3

.القضاء إلا على سبیل الاستدلال

الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، و في التدریس، و في إدارة المدرسة أو الخدمة في -4

.مؤسسة للتعلیم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا

.عدم الأهلیة لأن یكون وصیا أو قیما-5

.قوط حقوق الولایة كلها أو بعضهاس-6

و في حالة الحكم بعقوبة جنائیة، یجب على القاضي أن یأمر بالحرمان من حق أو أكثر من 

سنوات، تسري من یوم انقضاء العقوبة عشر )10(علیها أعلاه لمدة أقصاهالحقوق المنصوص 

.)126(الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیه

ر العامة و كذلك مقابر الشهداء أو رفاتهم، جاء المشرع إن حفاظا على قدسیة المقاب

من الفصل الخامس من قانون نونیة المتضمنة في القسم الثاني الجزائري بمجموعة من الأحكام القا

العقوبات، فجرم انتهاك حرمة المقابر التي تأخذ صورتان من الانتهاك الأول أن یقع الانتهاك على 

أو تخریب أو رة الثانیة أن یقع الانتهاك على قبر، و جرم هدم القبر عند دفن متوفى و الصو 

.تدنیس المقابر، فیسأل الجاني على الأفعال السابقة و لا یهم الدافع الذي أدى إلى ارتكاب الجریمة

طبیعة  الركن المعنوي في جریمتي انتهاك حرمة المقابر العامة و الاعتداء و بین المشرع

رفاتهم هو العمد، بالرغم من اعتبار المقابر العامة و مقابر الشهداءعلى مقابر الشهداء أو 

أو رفاتهم هو رمز من رموز الأمة  و الاعتداء علیها من الأفعال الإرهابیة و التخریبیة إلا أنه لم 

بر  المشرع هذه ینص على العقاب على الشروع في هذه الجرائم بالرغم من خطورتها، و اعت

.جنح  و شدد العقاب على الاعتداء على مقابر الشهداء أو رفاتهمالجرائم من ال

.من قانون العقوبات1مكرر 9المادة -)126(
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150و المقابر في المواد الآدمیةإن المشرع الجزائري نص على الجرائم الواقعة على الجثث 

، و19مكرر  303و  17مكرر 303من قانون العقوبات و المادتین 441و المادة 154إلى 

الإنسان الخاص بانتزاع أعضاء بأعضاء الأموات في الفصل الثالث الانتفاع أجازمن جهة أخرى 

العلاجیة من قانون و   من الباب الرابع الخاص بأحكام التي تتعلق ببعض الأعمال الوقائیةزرعها، و 

حمایة الصحة و ترقیتها، لكنه منع عملیة النقل من المتوفین إذا كان الانتزاع یعیق عملیة التشریح 

.ترقیتهاو     من قانون حمایة الصحة161الطبي كما ورد في نص المادة 

ة صونا لحرمة المیت، و قد نة أي نقل الأعضاء في مستشفیات معیإذ حصر هذه العملی

ف من فعل تدنیس دفن جثة و إخراجها خفیة أو دون ترخیص أخّ جعل المشرع الجزائري عقوبة

الجثة أو القیام بأي عمل غیر مشروع علیها، و السبب على ما یبدو یعود إلى طبیعة الأفعال التي 

.الحرمة الواجبة لها، و بین تلك التي تحط من قیمتهاتلحق الجثة بین تلك التي تمس ب

رجة جسامتها كجریمة مع دأن العقوبة غیر متلائمة، في كثیر من الأحیانلكن الملاحظ

في جریمة منفصلة، إدراجهاالتي كان من المفترض تسلیط أقصى العقوبات لها وكذا وطء المیتة و 

الواقعة على الجثة أو تعدد الجرائم الواقعة على جرائم كما لم یعالج المشرع الجزائري مسألة تعدد ال

التي یعاقب و      شروع في هذه الجرائم ما عدا جریمة واحدةلكما أنه لم یتطرق إلى ا،المقابر

.على الشروع فیها و هي جریمة نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلایا أو جمع مواد میت

لا في قانون و لا في قانون الصحة  انون العقوبات و ي قالمشرع الجزائري لم یظهر لا ف أنكما 

الأخذ من أعضاء المحكوم إمكانیةجتماعي للمحبوسین ما یفید الا الإدماج إعادةتنظیم السجون و 

هي مسألة الذكر و  مسألة جدیرةفي حقهم، و تثار من جانب أخر بعد تنفیذ الحكم  م علیهم بالإعدا

، و یعاقب رم هذین الفعلینالمشرع الجزائري في نص خاص یجقذف و سب میت التي لم یوردها 

.علیهما

إن أغلب المقابر غیر متحكم فیها و أكثرها المناطق النائیة، حیث أصبحت مأوى لمن لا 

، كما أنها مكان مفضل لمن لا وكر له، من أجل ممارسة الرذیلة و الانحرافمأوى له، و وكر
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، بحیث لا ننكر أن المشرع جرم ممارسة الشعوذة و السحرل  و خاصةلممارسة  التجارة و التسو 

فعل الشعوذة و السحر و لكن دون التطرق للأسالیب و الوسائل المستخدمة لذلك و كما هو 

.و الشنیعةالباشعةمعروف  من خلال استغلال أعضائهم في القیام بتلك الأعمال 

في التشریع الجزائري، فیقترح حتمالحرمة المیت لموضوع الحمایة الجنائیة الدارس لهذا او 

فنظرا ،و المقابرالآدمیةو الحمایة للجثث الاهتمامعلى المشرع الجزائري إعطاء قدر أكبر من 

زائري ر على المشرع الجدلاكتساب لحظة الموت أهمیة من الناحیة الجنائیة و المدنیة كان من الأج

هذا للتصدي للتجاوزات ها، و دخل للقانون بارها مسألة طبیة لاعتبالتدخل من أجل تنظیمها، لا

الطبیة، و المسائلة الجنائیة للأطباء في حالة إخلالهم بالشروط القانونیة و الطبیة الواجبة عند 

.تشریح الجثة أو نقل الأعضاء من الأموات

الموت، :القانوني للمصطلحات التالیةالمفهومكما یجب على المشرع الجزائري تحدید 

العضو، النسیج، و الخلیة، و جمع المواد، و كذلك تنظیمه لمسألة  نقل الأعضاء التناسلیة 

لمراقبة المقابر للحد جائز نقلها، و أیضا  وضع آلیاتشرح قانوني للأعضاء التناسلیة البإعطائه

رع الجزائري بعض الانتهاكات الواقعة على من ظاهرة الشعوذة و ممارسة الرذائل، و تجریم المش

.كجریمة سب أو قذف الأمواتحرمة المیت

ید العقوبات المتعلقة بالجرائم الواقعة على الموتى و المقابر خاصة لبعض الفئات، كأن تشد

و عدم ملائمة العقوبة مع درجة جسامتها كجریمة وطء ،یكون الجاني من متولى شؤون المقابر

، كذلك تقطیع أجزاء من أعضاء جثة اان من المفترض تسلیط أقصى عقوبة لهمیتة و التي ك

النظر فیما یتعلق بورود العقوبات  إعادةالموتى من أجل ممارسة الشعوذة، إضافة إلى ضرورة 

من قانون العقوبات الجزائري بالنسبة لكل الجرائم الواقعة على الجثث 9مادة الالتكمیلیة الواردة في 

.و المقابر

فربما أراد أن یقصد "انتهاك حرمة مدفن"كما أن على المشرع تحدید للمقصود القانوني لعبارة

.القبر و ما یحویه و ربما قصد الجثة
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،من زیارة ذویهم اللذین شاركوا في الثورة التحریریةإضافة إلى أن أبناء الشهداء محرمة

ات لبعض ساعات، فحبذا لو توضع لهذه فمقابر الشهداء أغلبها مغلقة و لا تفتح إلا في المناسب

.المقابر حراس و فتحها لعائلات الشهداء لزیارة شهداء ثورة جزائریة

بما أن ضمان حرمة المقابر مسؤولیة الجمیع بما فیها البلدیات هناك العدید من المقابر بلا 

صة وضع حراس و سیاج لكل المقابر خاولا حتى سیاج، و جب على الجهات المعنیةحراس

.المناطق النائیة
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ملخص

من خلال تجریم كل أشكال الاعتداء ،خاصةأحاط المشرع الجزائري حرمة المیت بحمایة 

أو على على الجثة البشریة وتدنیسها كما نص على معاقبة كل من یعتدي على جثة بشریة 

وهي الافعال التي كیفت ،وهذا بحسب جسامة الفعل و تأثیره علىالجثة والمجتمع،قبرها

استثناء حالة هبة عضو على النحو الذییسمح به ب،العقوبات على أنها جنحبموجب قانون 

.القانون

Rèsumè

Le législateur Algèrien a entouré le respect du mort d’une

protection spéciale. Il a interdit l’agression du cadavre humain ou de

sa sépulture , sous toutes les formes que se soient. Il a donc prévu des

sanctions contre tout individu qui agresse un cadavre humain ou sa

tombe selon le degré de gravité de l’acte et suivant son influence sur

le cadavre et la socièté Algérienne.

Ces actes sont considèrés par le législateur comme un délit puni

par la loi, sauf dans le cas de donation d’organes prévu par le code

pénal Algérien.


